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 الفصل الأول

 خصائص القاعدة القانونیة

تعریف القاعدة القانونیة لما كان القانون مجموعة قواعد، فإن القاعدة ھي مفردة، وھي  

الوحدة التي یتكون القانون من الجموعھا. وإذا كانت القاعدة أیا كانت طبیعتھا، تعني لغة 

متماثل مطرد یحتم ترتب  التنظیم، وتشیر إلى النظام الذي تسیر علیھ الأمور على نسق

حدث معین كلما توافرات ظروف خاصة، سواء كان ذلك في حقل العلوم الطبیعیة أو في 

دائرة العلوم الاجتماعیة فإن في الوسع تعریف القاعدة القانونیة بأنھا خطاب موجھ إلى 

الأشخاص بصرف النظر عن مصدره، یشعر بترتیب نتیجة معینة على حدوث واقعة 

غاء ضبط النظام في المجتمع وتحقیق الانسجام بین روابطھ. ومع ذلك فإننا نعرف معینة ابت

القاعدة القانونیة بتعریف آخر یبدو أكثر دقة نستقیھ من فكرة القانون التي استخلصنا منھا 

تعریفنا لھ بمعناه العام. ففكرة القانون التي أوحتھا ورسمت معالمھا ضرورتھ تقوم على 

تلازم بین القانون وبین المجتمع مما یحتم أن تكون قواعده قواعد سلوك أساسین أولھما: ال

اجتماعیة عامة مجردة منظمة كأیة قاعدة تحدد سلوك الشخص وتنظم علاقتھ بغیره من 

الأشخاص في المجتمع وتتمیز بھ وتتمیز بعمومیتھا وبتجریدھا. وثانیھما: التلازم بین 

دراك غایتھ في الحیاة الاجتماعیة، الخضوع القانون وبین الجزاء، على نحو محتم لإ

لأحكامھ وحمل الناس على اتباعھ عن طریق القوة المادیة التي تملكھا السلطة العامة في 

المجتمع وتھدد بھا من یخالف قواعده ولذلك فإننا نعرف القاعدة القانونیة في ھدى فكرة 

ظم الروابط بین الأشخاص في القانون بأنھا: قاعدة سلوك اجتماعیة عامة مجردة ملزمة تن

 المجتمع.
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 :  بیان خصائص القاعدة القانونیة 

وإذا أمعنا النظر في التعریف الذي سقناء للقاعدة القانونیة والذي استقیناه من أساس فكرة 

القانون امكننا أن نستخلص منھ خصائصھا. فھي تتصف بالخصائص الاتیة : أولا: إنھا 

ھا لصیقة بالمجتمع ولا غنى عنھا فیھ، ولأنھا تحدد سلوك قاعدة سلوك اجتماعیة، لأن

 .الأفراد والفرضھ علیھم

 ثانیا: أنھا قاعدة عامة مجردة تشیع روح النظام في المجتمع.

 ثالثاً: أنھا تتوجھ بخطابھا إلى الأشخاص في المجتمع لتتولى تنظیم روابطھم.  

ترن بھ من جزاء مادي تفرضھ السلطة رابعا: أنھا قاعدة ملزمة تتبع قوتھا الملزمة مما تق

 العامة على من یخالفھا. 

وإذا كانت دراسة القاعدة القانونیة تعتبر أحق مسائل علم القانون بالأولویة في البحث فإن 

الإلمام بخصائص القاعدة القانونیة یعتبر نقطة الانطلاق في دراستھا، ولذلك فإننا نبدأ بحثنا 

والي في مباحث متعاقبة، إلا أن مما تجدر الإشارة إلیھ بتفصیل ھذه الخصائص على الت

قبل الولوج في التفصیل، أن من ھذه الخصائص مالا تنفرد بھ القاعدة القانویة بل تتصف 

بـھ القواعد القانونیة وإنما تشاركھا فیھ سائر القواعد الاجتماعیة كحكم سلوك الأشخاص 

بھ القاعدة القانونیة وحدھا وتتمیـز بـھ في المجتمع. غیر أن من ھذه الخصائص ما تتصف 

عـن غیرھا من القواعد الاجتماعیة وھو الإلزام النابع من الجزاء المادي الذي تقترن بھ 

 القاعدة القانونیة وتھدد بھ السلطة العامة وتفرضھ على من یخالفھا.
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 المبحث الأول

  القاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجتماعیة 

لقانونیة بأنھا قاعدة اجتماعیة لأن الحاجة إلیھا لا تمس إلا إذا وجد مجتمع نوصف القاعدة ا

یعیش فیھ الناس وینشطون ویدخلون مع بعضھم في روابط شتى ابتغاء تنظیم الحیاة فیھ 

عن طریق ضبط النظام وتحقیق الانسجام، على النحو الذي فصلناه في تنویھـنـا عن 

 إذا وجد المجتمع أیا كان شكلھ وإذا كانت الدولة ھي ضرورة القانون. فھي إذن لا تنشأ إلا

الشكل السیاسي لمجتمع المعاصر، فإن ذلك لا یعني ارتباط وجود القاعدة القانونیة بوجود 

الدولة. فھي أقدم من الدولة وجوداً عرفتھا المجتمعات القدیمة وھي في شكل أسرة أو رھط 

نظم تنظیما سیاسیاً وھو الدولة وعرفھا المجتمع أو قبیلة أو مدینة قبل أن ینشأ المجتمع الم

 القدیم في صورة عرف أو دین قبل وجود الدولة وبروز التشریع. 

ویترتب على وصف القاعدة القانونیة بأنھا اجتماعیة أمران أولھما، البصلة الوثقى بین 

  اة الاجتماعیةالقانون وبین سائر العلوم الاجتماعیة؛ ذلك لأن كلاً من ھذه العلوم ولید الحی

و معنى ینتظمھا، وكل منھا یؤثر في الآخر ویتأثر بھ وقواعدھا جمیعا تداخل وبعضھا من 

حیث النطاق وتتشابك من حیث الغرض إلى مدى ما . وثانیھما: تخصیص القانون بالزمان 

وبالمكان ذلك لأن القانون في نشولھ وفي تطوره یستجیب الظروف المجتمع وحاجاتھ، 

اعھ ومشاعره. ولما كانت العوامل المادیة والمعنویة التي یحمي القانون في ویعكس أوض

تطوره ثمره تفاعلھا تتباین من اجتمع إلى آخر وتتغایر بمرور الزمن، لذلك أصبح لكل 

مجتمع قانون وضعي یختص بھ، وأضحى تناول أحكام القانون بالتعدیل والتغییر أمرا لا 

اعیة وتباین الأوضاع المادیة عبر العصور وتعني القاعدة مفر منھ عند تغایر المثل الاجتم

القانونیة برسم سلوك الأشخاص في المجتمع وتكلفھم بلزوم التقید بما رسمت وھي في 

رسمھا السلوك لا تقرر ما ھو كائن وإنھا تحدد ما ینبغي أن یكون. أي أنھا لا تعكس واقع 

ا لما تھدف إلى إدراكھ من مثل وقیم. سلوك الفرد وإنما ترسم ما یجب أن یكون علیھ وفقً 
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وھي في ذلك تختلف عن القواعد الطبیعیة لأن القاعدة التي تحكم ظاھره طبیعیة تقرر أمرا 

واقعا لا یرد علیھ استثناء وتنبئ عن حدث محتم كلما توافرت أسبابھ وظروفھ وبسبب ما 

وم سلوك الفرد بفرض ما ین تقدم توصف القاعدة القانونیة بأنھا قاعدة تقویمیة، أي أنھا تق

في أن یكون علیھ، وتحدده في ضوء غایتھا وتخضعھ لسلطاتھا. أما القاعدة الطبیعة 

فتوصف بایا قاعدة تقریریة، أي أنھا تقرر أمرا واقعا لا سلطان لأحد علیھ ولا تملك غیر 

 التعبیر عنھ.

نصح والدعوة. وإنما وما تحدده القاعدة من سلوك لا تتوجھ بھ إلى الأشخاص على مجمل ال

على سبیل الأمر أو التكلیف فھي تفرضھ وتكلف الناس باتباعھ دون أن تدع لأحد حریة 

مخالفتھ وتختلف في ذلك عن قواعد الأخلاق التي ینطوي بعضھا على ما ینبغي على 

الإنسان التحلي بھ من قیم تھدف إلى السمو النفسي على سبیل التفضیل والترغیب. و ما 

القاعدة من تكلیف یكون تكلیفاً مطلقا لا تكلیف شرطیاً. والتكلیف المطلق ھو ما تقضي بھ 

لا یترك للمكلف خیارًا بین الطاعة وبین تحمل الجزاء، أما التكلیف الشرطي فیعني تكلیفا 

باتخاذ وسیلة معینة یوجھ إلى من یرید بلوغ نتیجتھا المعینة. فالقاعدة التي تحدد عقوبة 

لیفا مطلقا لا یكون الجزاء فیھا شرطًا للتكلیف. فھي لا تترك للشخص السرقة تتضمن تك

خیارًا بین الامتناع عن السرقة وإطاعة التكلیف وبین الحق في ارتكاب جریمة السرقة 

وتحمل الجزاء، وإنما یرد التكلیف على الجمیع سواء من نوى منھم إطاعتھا ومن قصد 

ترام التكلیف بعد فرضھ ویترتب على مخالفتھ مخالفتھا: ویكون الجزاء عندئذ وسیلة لاح

والقول بغیر ذلك یقضي إلى نتیجة لا یقرھا القانون وتأباھا طبیعة المخالفة؛ لأن القول 

اعتبر الجزاء شرطًا للتكلیف، مؤد إلى حریة  بالخیار بین التكلیف وبین تحمل الجزاء إذا

مشروع، وفي ذلك تختلف  مخالفة القانون وإلى تعذر وصف المخالفة بأنھا عمل غیر

فالقاعدة الطبیعیة  یالقاعدة القانونیة عن القاعدة الطبیعیة التي تنطوي على تكلیف شرط

على تكلیف بشيء  لالتي تقرر أن الماء یغلي في درجة حرارة معینة لا تنطوي في الأص

راده غیر أن على من یرید أن یغلي الماء رفع الحرارة إلى درجة الغلیان، وبذلك تكون إ
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النتیجة شرطًا للتكلیف ویلاحظ أن التكلیف المطلق الذي تفرضھ القاعدة القانونیة ینصب 

إضافیاً  اعلى الكافة أفرادا أو رجال السلطة العامة إلا أن رجال السلطة یتحملون تكلیفا مطلق

یتفرع من التكلیف الأصلي لضمان احترامھ ھو توقیع الجزاء على مخالفة. وما تنطوي 

لقاعدة القانونیة من تكلیف بسلوك معین قد یستفاد منھا صراحة وقد یستخلص فرضھا علیھ ا

للسلوك ضمناً. فیستفاد التكلیف صراحة إذا أو حت صیغتھا بأنھا تفرض سلوكًا معینا. كأن 

إباحة فعل كالقاعدة التي تقرر الحریات العامة لأفراد الشعب أو تتضمن  لقاعدةتتضمن ا

التي تلزم المتعاقد بتنفیذ التزاماتھ، أو نھیا عن فعل كالقاعدة التي تنھى  أمرًا بفعل كالقاعدة

عن ارتكاب الجریمة الجنائیة وتحدد عقوبة ارتكابھا ویستخلص التكلیف ضمنا، إذا كانت 

توحى بفرض السلوك ویخفى التكلیف فیھا لأنھا لا تتضمن إباحھ أو أمرًا  لاصیغة القاعدة 

یستفاد من مضمونھا كالقاعدة التي تحدد سن الرشد والقاعدة التي أو نھیا إلا أن التكلیف 

ترسم إجراءات التقاضي فیھما یخفى التكلیف ولكنھ یستنتج مما تنطویان علیھ من مضمون 

تعني أن كل من لم یبلغ سن الرشد یعتبر قاصرًا وعلى  الأولىاستنتاجا ذلك لأن القاعدة 

مال تعرض حقوقھم للضیاع ولأن القاعدة الثانیة الناس مراعاة ذلك في تعاملھم معھ لاحت

تفید أن على القاضي واجب مراعاة ھذه الإجراءات وإلا طعن في حكمھ وأن على 

التي یستخلص فرضھا  القواعدالمتقاضین واجب استیفائھا وإلا خسروا دعاواھم وتسمى 

صة دون أن تجيء للسلوك بالقواعد المقررة. لأنھا تقرر أحكاما معینة عند توافر شروط خا

في صیغتھا آمرة أو ناھیة أو منحیـة قــدیــدق تصور التكلیف في طائفة أخرى من القواعد 

عند  بأحكامھاتسمى بالقواعد المفسرة أو المكملة للإرادة. وھي القواعد التي لا یعمل 

یع الاتفاق على خلافھا كالقاعدة التي تقضي باستحقاق الوفاء بالثمن في مكان تسلیم المب

والقاعدة التي تفرض على المؤجر إجراء الترمیمات الضرریة في العین المؤجرة أثناء 

مدة الإجارة، اللتین یجوز اتفاق المتعاقدین على استبعاد تطبیقھا والواقع أن ھذه القواعد لا 

تخلو من التكلیف وھو تكلیف غیر صریح إلا أنھ یقتصر على من لا یتفق على استبعادھا 
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ت باتفاق الطرفین أھمل العمل بھا وتحرر الطرفان مما تنطوي علیھ من تكلیف فإن استبعد

 : وتسلك قواعد القانون في رسمھا سلوك الأشخاص في المجتمع سبیلین

الفرض لأن القاعدة القانونیة تتحلل إلى عنصرین ھما الفرض والحكم. أما العمومیة فتعني 

وعب بھا ما تواجھھ من فروض وحالات إلى القاعدة القانونیة تصاغ بصیغة تعمیم تست

غیر متناھیة، فلا تتناول بالذكر شخصا معیناً باسمھ وفعلاً محدداً بذاتــھ بــل تحدد ما یجب 

تحققھ من صفة في الشخص لتطبق علیھ وما یجب استیفاؤه من شروط في الفعل لیسري 

ھ بل تنطبق على كل علیھ مضمونھا فھي لا تستھدف في التطبیق شخصا بعینھ أو فعلاً بذات

من توافرت فیھ شروط انطباقھا. وتكون القاعدة عامة متى انطبقت على أفراد المجتمع 

كافة. فالقاعدة التي تعاقب السارق بالحبس والقاعدة التي تنظم المرور في الطرق العامة 

ھا والقاعدة التي تحدد التزامات البائع والمشتري في عقد البیع قواعد عامة لانصراف حكم

إلى الكافة بصرف النظر عن الجنس والاسم والمركز : غیر أن عمومیة القاعدة لا تقتضي 

وجوب سریان حكمھا في حق الناس جمیعا، لأن العبرة لیست بعدد من تتوجھ إلیھ القاعدة 

بخطابھا وإنما بصفة من تنصرف إلیھ. فقد تكون القاعدة عامة وإن اقتصرت في التطبیق 

ص أو على طائفة من الأعمال تعینت بمجموعة أوصاف أو شروط: على فئة من الأشخا

فالقواعد التي تنظم ممارسة مھنة الطب أو المحاماة أو التي تنظم شؤون العمال أو التي 

تسري على الطلبة أو العسكریین أو التجار قواعد عامة وإن انطبقت على فئة من 

على كل من اتصف بصفة الأشخاص ما دامت ھذه الفئة محددة بالوصف فھي تسري 

الطبیب أو المحامي أو العامل أو الطالب أو العسكري أو التاجر، دون أن تتوجھ بالتكلیف 

إلى أشخاص معینین بالذات والقواعد التي تحكم إصابات العمل أو التي تحكم حوادث 

الدھس قواعد عامة وإن انصبت على طائفة من الأعمال، مادامت ھذه الأعمال لم تحدد 

نھا وإنما بمجموعة شروط تطلبت القاعدة توافرھا لسریان حكمھا فتحققت فیھا. وقد لا بعی

تنطبق القاعدة إلا على شخص واحد وتعتبر عامة متى كان ھذا الشخص مقصودا بوصفھ 

لا بذاتھ فالقاعدة التي تحدد حقوق رئیس الجمھوریة أو صلاحیات رئیس الجامعة قاعدة 
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لأنھا لا تنطبق علیھ باعتباره ذاتا معینة وإنما لاتصافھ  عامة وإن سرت على شخص واحد،

بصفة تعلق بھا حكمھا، فھي تسري علیھ وعلى كل من اتصف بصفتھ وتبوأ مركزه من 

بعده یتضح مما تقدم أن القاعدة تكون عامة متى انصرف حكمھا إلى جمیع الأشخاص في 

من صفة خاصة أو إلى واحد منھم  المجتمع أو إلى فئة منھم توافرات فیھم ما حددتھ القاعدة

 قصدتھ القاعدة بصفتھ لا بذاتھ فاتصف بالصفة التي تعلق بھا حكمھا.

أحدھما سلبي، وثانیھما إیجابي. أما السلبي فتسلكھ طائة من القواعد التي تفرض على 

الأشخاص واجب الامتناع عن أفعال تلحق بالغیر ضررًا أو تعرقل نشاطھ وتسمى بالقواعد 

ة أو الواقیة كالقواعد التي تحرم كلا من القتل والامتناع عن تسلم المبیع والبناء على المانع

مقربة من ملك الجار. وأما السبیل الثاني: فتنھجة جملة من القواعد التي تحث الأفراد على 

التضحیة لمصلحة الآخرین وتحفزھم للإسھام في تمكین الغیر من شق طریقھ في الحیاة 

لتوازن والوئام الاجتماعي: كالقاعدة التي تفرض على الابن الإنفاق على ابتغاء تحقیق ا

أبیھ المعوز أو التي تفرض الضرائب على الثروات المكتسبة لتكوین مورداً للدولة وتسمى 

ھذه القواعد التي أخذ عددھا بالتكاثر ودورھا بالتعاظم في المجتمع المعاصر بفضل تسامي 

لحافزة. یفھم مما تقدم أن القاعدة القانونیة تنطوي أبداً على الوعي الاجتماعي بالقواعد ا

رسم سلوك معین وتكلیف مطلق للناس باتباعھ، وأن غرضھا من ذلك الحد من نشاط 

الأشخاص إقرارا للنظام في المجتمع وتحقیقا للانسجام والوئام فیھ سواء بأن التكلیف 

اء كانت القاعدة آمرة أو مفسرة والأمر صریحا في الصیغة أو استخلص من المعنى، وسو

أو مكملة للإرادة وسواء وقف القانون حیال سلوك الناس موقفاً سلبیا أو تسلك سبیلاً إیجابیا 

وغني عن الذكر، أن وصف القاعدة القانونیة بأ. ما قاعدة سلوك اجتماعیة صفة لا تحتكرھا 

كقواعد الدین وقواعد قواعد القانون بل توصف بھا جمیع القواعد الاجتماعیة الأخرى 

الأخلاق لأن القواعد الاجتماعیة كافة ولیدة الحیاة في المجتمع لصیقة بھ، ولأنھا جمیعاً 

 تفرض على الناس سلوكًا معینا وتحاول في فرضھا تقویمھ. 
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

المحاضرة الثانیة



 المبحث الثاني

 القاعدة القانونیة قاعدة عامة مجردة

وتحقیق الاستقرار والعدل في المجتمع  لما كانت القاعدة القانونیة تھدف إلى إقامة النظام 

فإن ذلك لا یمكن إدراكھ إلا إذا اتسع حكمھا لیشمل جمیع ما تواجھھ من فروض ولیستوعب 

في التطبیق مختلف الحالات الفردیة التي یستحیل حصرھا والتي توجد في الحال وفي 

تجرید صفتان الاستقبال، ولكي تكون كذلك ینبغي أن تكون عامة مجردة، والعمومیة وال

متلازمتان، بل ھما وجھان لخاصة واحدة وإن أمكن القول أن التجرید یتعلق بالفرض الذي 

 تتضمنھ القاعدة القانونیة وإن العمومیة تتعلق على تطبیق الحكم الذي رتبتھ القاعدة على

 الفرض لأن القاعدة القانونیة تتحلل إلى عنصرین ھما الفرض والحكم. أما العمومیة فتعني

إلى القاعدة القانونیة تصاغ بصیغة تعمیم تستوعب بھا ما تواجھھ من فروض وحالات 

غیر متناھیة، فلا تتناول بالذكر شخصا معیناً باسمھ وفعلاً محدداً بذاتــھ بــل تحدد ما یجب 

تحققھ من صفة في الشخص لتطبق علیھ وما یجب استیفاؤه من شروط في الفعل لیسري 

تستھدف في التطبیق شخصا بعینھ أو فعلاً بذاتھ بل تنطبق على كل  علیھ مضمونھا فھي لا

من توافرت فیھ شروط انطباقھا. وتكون القاعدة عامة متى انطبقت على أفراد المجتمع 

كافة. فالقاعدة التي تعاقب السارق بالحبس والقاعدة التي تنظم المرور في الطرق العامة 

المشتري في عقد البیع قواعد عامة لانصراف حكمھا والقاعدة التي تحدد التزامات البائع و

إلى الكافة بصرف النظر عن الجنس والاسم والمركز : غیر أن عمومیة القاعدة لا تقتضي 

وجوب سریان حكمھا في حق الناس جمیعا، لأن العبرة لیست بعدد من تتوجھ إلیھ القاعدة 

امة وإن اقتصرت في التطبیق بخطابھا وإنما بصفة من تنصرف إلیھ. فقد تكون القاعدة ع

على فئة من الأشخاص أو على طائفة من الأعمال تعینت بمجموعة أوصاف أو شروط: 

فالقواعد التي تنظم ممارسة مھنة الطب أو المحاماة أو التي تنظم شؤون العمال أو التي 

تسري على الطلبة أو العسكریین أو التجار قواعد عامة وإن انطبقت على فئة من 

اص ما دامت ھذه الفئة محددة بالوصف فھي تسري على كل من اتصف بصفة الأشخ
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الطبیب أو المحامي أو العامل أو الطالب أو العسكري أو التاجر، دون أن تتوجھ بالتكلیف 

إلى أشخاص معینین بالذات والقواعد التي تحكم إصابات العمل أو التي تحكم حوادث 

من الأعمال، مادامت ھذه الأعمال لم تحدد  الدھس قواعد عامة وإن انصبت على طائفة

بعینھا وإنما بمجموعة شروط تطلبت القاعدة توافرھا لسریان حكمھا فتحققت فیھا. وقد لا 

تنطبق القاعدة إلا على شخص واحد وتعتبر عامة متى كان ھذا الشخص مقصودا بوصفھ 

یس الجامعة قاعدة لا بذاتھ فالقاعدة التي تحدد حقوق رئیس الجمھوریة أو صلاحیات رئ

عامة وإن سرت على شخص واحد، لأنھا لا تنطبق علیھ باعتباره ذاتا معینة وإنما لاتصافھ 

بصفة تعلق بھا حكمھا، فھي تسري علیھ وعلى كل من اتصف بصفتھ وتبوأ مركزه من 

بعده یتضح مما تقدم أن القاعدة تكون عامة متى انصرف حكمھا إلى جمیع الأشخاص في 

إلى فئة منھم توافرات فیھم ما حددتھ القاعدة من صفة خاصة أو إلى واحد منھم  المجتمع أو

  قصدتھ القاعدة بصفتھ لا بذاتھ فاتصف بالصفة التي تعلق بھا حكمھا.

أما إذا تعلق حكم القاعدة بشخص معین باسمھ أو اختص بحالة معینة دون سواھا، فإن 

قاعدة قانونیة بل ولا یصح اعتبارھا قاعدة؛  صفة العمومیة تزایلھا وتنتفي منھا، فلا تعتبر

لأن العممیة من صفات القاعدة أیا كانت طبیعتھا، وإنما تطلق علیھا تسمیات أخرى تختلف 

باختلاف مصادرھا فقد تسمى قرارًا أو أمرًا وغیرھا من التسمیات كالقرار الصادر من 

ر من مجلس بلدي السلطة المختصة بفصل موظف أو بتعطیل صحیفة، وكالأمر الصاد

بھدم جدار یكاد أن ینقض وكالحكم القضائي الصادر من محكمھ بإلزام شخص معین بدفع 

تعویض لشخص آخر ألحق بھ ضررًا. وجدیر بالذكر أن من فقھاء القانون الخاص من 

رأى أن صفة العمومیة لیست صفة جوھر في القاعدة القانونیة وأن افتقادھا في قاعدة لا 

ا من دوائره القانون: وقد احتجوا في ذلك بما أقدم علیھ بعض المشرعین یوجب استبعادھ

من إصدار قوانین تتعلق بشخص معین بذاتھ كمنح راتب تقاعدي لشخص تعین بالاسم أو 

تتعلق بفعل محدد بعینـھ كـقــرض لبـنـاء سكة حدید ولكن أغلب فقھاء القانون الخاص لم 

نظرھم من الخواص الأساس في القاعدة القانونیة،  یقر ھذا الرأي إذ تعتبر العمومیة في
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وراء أن ما صدر من المشرعین فما یتعلق حكمھ بشخص معین بذاتھ أو بفعل محدد باسمھ 

لا یعتبر قانوناً في صورة تشریع وإن حمل اسم القانون وصدر من السلطة التشریعیة 

ي التشریع وھو خصائص ونشر في جریدة الدولة الرسمیة لأنھ یفتقد العنصر الموضوعي ف

القاعدة القانونیة ومنھا العمومیة وإن توافر فیھ العنصر الشكل أي إجراءات من التشریع 

ونفاذه، ولذلك فھم یطلقون علیھ اسم العمل التشریعي الذي ھو نوع من الأوامر وإن تمیز 

إلى القول أن الصفة التي یتعلق . وذھب بعض الفقھاء عنھا بصدوره من السلطة التشریعیة

بھا حكم القاعدة یجب أن تنطوي على إمكان تطبیق القاعدة في الحال وفي الاستقبال كي 

یكون حكمھا عاما یسري على عدد غیر محصور من الأشخاص أما إذا اتخذت الصفة في 

سیر القاعدة ستارا بخفي وراءه طائفة من الأشخاص المعنیین بذواتھم وكانت وسیلة لتی

حصرھم، فإن صفة العمومیة تنفي منھا ولا تعد عندئذ في رأیھم قاعدة قانونیة وإنھا تعتبر 

قرارًا أو أمرا: ومن الأمثلة على ھذه القرارات والأوامر التي تحمل اسم القانون بغیر حق 

القوانین التي تقتضي بزحف الراسبین من الطلبة في عام دراسي معین واعتبارھم  في رأیھم

ین إلى صفوف أعلي والقوانین التي تصدر بترفیع المغبونین من الموظفین في تاریخ ناجح

معین وترفیعھم إلى درجات أرقى ذلك لأن ھذه القوانین وإن اعتدت في ظاھرھا بالصفة 

لا بالذات كصفة الطالب الراسب وصفة الموظف المغبون. إلا أنھا اتخذت من الصفة 

ة إلى أشخاص محددین بذواتھم یمكن حصر ھم بوسیلة وسیلة التحدید وتوجھت في الحقیق

الصفة التي حددتھا وبذلك فإن تطبیقھا یقتصر على الحال دون أن یمتد إلى الاستقبال على 

نحو ینفي صفة العمومیة منھا. ونرى أن الأمر منوط بالنظرة إلى طبیعة القانون فإن اعتبر 

ي بھ المذاھب الشكلیة، كانت العبرة مشیئة صادرة من سلطة سیاسیة علیا، وھو رأي تناد

بمشیئة السلطة وتسمیتھا لما تصنع، سواء تمیز ما وضعتھ بالعمومیة أو اختص بشخص 

معین بذاتھ أو كانت الصفة ستارا یخفي طائفة من الأشخاص المعنیین بذواتھم. أما إذا 

وافر تسیدت المذاھب الاجتماعیة أو الموضوعیة مجال تحدید طبیعة القانون وجب ت

العنصرین الموضوعي والشكلي ولزم تحقق العمومیة بمعناھا الدقیق فیما تضعھ السلطة 
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كي یعتبر قانوناً. وتقوم بین القاعدة القانونیة وبین كل ما یتضمن تكلیفا خاصا أو حكما 

لواقعة معنیة بالاسم مما اصطلح على تسمیتھ بالأمر أو القرار والحكم فروق ثلاثة أما 

ولیناه تفصیلا فیما سبق وھو تمیز القاعدة القانونیة بالعمومیة أي بسریان حكمھا أولھا فقد ت

في الحال وفي الاستقبال على عدد غیر محصور من الأشخاص والحالات الذین تتوافر 

فیھم ما تحدده من صفات أو شروط، وتعلق حكم القرار وأشباھھ بأشخاص معینین بذواتھم 

یجرده من صفة العمومیة وثانیھما أن القاعدة القانونیة  أو بوقائع محددة بأسمائھا مما

لاتستنفذ قوتھا إذا طبقت مرة على شخص ما أو على واقعة معینة، وإنما یتكرر العمل بھا 

كلما توافرت شروط تطبیقھا في الحال وفي الاستقبال ویسري مفعولھا على جمیع الحالات 

والاوامر وأشباھھا فتفقد قوتھا بمجرد تطبیقھا المتماثلة ما دامت قائمة نافذة أما القرارات 

مرة واحدة على من اقتصر علیھ حكمھا من الأشخاص أو على ما انصب علیھ مفعولھا 

 من الوقائع ولا یمكن أن یتجدد العمل بھا. 

أما الفرق الثالث فھو أن القاعدة القانونیة تعتبر أساسًا لما یصدر من قرارات وأحكام والتي 

غالب تطبیقات لھا وإن جاز أن تقتضي بأمر یكون استثناء من حكمھا كما ھو تعتبر في ال

الشأن في بعض صور العمل التشریعي فالقرار الصادر بعزل موظف یصدر استناداً إلى 

قانون الخدمة المدنیة أو إلى غیره من القوانین، والحكم الصادر من القضاء یجيء تطبیقاً 

التشریعیة قد تبدوا تطبیقا  ا من قواعد القانون، والأعماللقواعد القانون المدني أو لغیرھ

لقواعد القانون وقد تصدر لاستثناء وضع معین من حكمھا على أما التجرید وھو الصفة 

الملازمة للعمومیة فیعني في رأي بعض الفقھاء تحرر خطاب القاعدة القانونیة من المیل 

ایة وضع معین، کضمان ضد الانحراف والھوى وعدم إیثارھا شخصا معیناً أو سعیھا لحم

والتحكم، إلا أننا لا نرى ھذا الرأي بل نعرف التجرید بأنھ : سمو حكم القاعدة على 

التفضیلات وغضھا النظر عن الفروق الثانویة في الظروف واعتدادھا بالظروف 

نا والاعتبارات الرئیسة المشتركة بین مجموعة من الوقائع كي تطبق علیھا جمیعا  وحجیت

فیما نرى أن القاعدة القانونیة تصدر لتتوجھ بالتكلیف إلى أشخاص لا حصر لعددھم وتحكم 
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حالات غیر متناھیة في تعدادھا، مما یقتضي أن یستوعب حكمھا فروضًا و احتمالات لا 

تقیل الحصر سواء ما كان منھا قائما وقت صدورھا أو ما یستجد منھا في المستقیل وھذا 

ضمانھ إلا إذا عنیت القاعدة بالوضع الغالب وقدرت ما تتوجھ بھ من أمر لا سبیل إلى 

تكلیف بمعیار موضوعي لا شخصي والوضع الغالب ھـو الظروف المشتركة بین 

مجموعة لا حصر لھا من الأشخاص والوقائع والمعیار الموضوعي ھو الاھتمام بما یتعلق 

التفصیلیة والاعتبارات  بعموم الصفة من ظروف واعتبارات دون الاكتراث بالظروف

الخاصة بشخص معین بذاتھ أو بواقعة بعینھا. والحق أن التجرید والعمومیة صفتان 

متلازمتان ووجھان لخاصة واحده من خصائص القاعدة القانونیة لا سبیل إلى فصلھما 

عن بعض ذلك لأن القاعدة القانونیة یجب أن تكون مجردة لا تعنى بالتفصیلات ولا تنزل 

قائق الظروف لكي تكون عامة. لأنھا متى جاءت مجردة مكترثة بالظروف الجوھریة إلى د

فحسب أمكن انصراف حكمھا إلى مجموعة من الوقائع والأشخاص في الحال وفي 

الاستقبال تستعصي على الحصر وكانت العبرة في تطبیقھا بعموم الصفة لا بتخصیص 

عدة رھن بوضعھا في صیغة مجردة، لأن الذات. والواقع أن توافر صفة العمومیة في القا

تطبیقھا على مجموعة متماثلة من الحالات وعلى طائفة من الأشخاص تتشابھ ظروفھم، 

یقتضي ألا تعبأ القاعدة إلا بالجوھر من الظروف وبالأساس من الاعتبارات التي تحیط 

نونیة بمن یسري علیھم حكمھا والتي تقتضي ترتب الأثر القانوني. أما الظروف القا

والاعتبارات غیر الرئیسة التي تلم بالأشخاص والتي لا تؤثر على النتائج القانونیة المترتبة 

على الوقائع فینبغي أن لا تكترث القاعدة بھا لكي توصف بالعمومیة. لأن اھتمامھا بھا 

تطبیقھا على مجموعة من الأشخاص أمرًا متعذرا بسبب استحالة تحقق التشابھ  یجعل

لتفصیلیة والاعتبارات الثانویة لأن ذلك یقتضي وضع قاعدة آمرة لكل حالة بالظروف ا

على حدة ما دام الأشخاص لا یتشابھون فیھا ولكل ظروفھ الثانویة الخاصة. وعندئذ تبدو 

القاعدة غیر المجردة متوجھة بما تضمنتھ من تكلیف إلى شخص معین بالذات فتنتفي منھا 

اعد القانون بل وتخرج عن زمرة القواعد لأن العمومیة صفة العمومیة وتخرج من عداد قو
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والتجرید خاصة واحدة تتصف بھا القاعدة أیا كانت طبیعتھا ومھما كان مصدرھا. وواضح 

أن التلازم بین العمومیة وبین التجرید كما یتحقق بالنسبة إلى الأشخاص الذین تتوجھ إلیھم 

لتي ینصرف إلیھا التكلیف، فتبدو القاعدة القاعدة بالتكلیف یصدق بالنسبة إلى الوقائع ا

القانونیة عامة مجردة بالنسبة إلى أشخاصھا وموضوعھا معا. ویترتب على عمومیة 

القاعدة القانونیة وتجریدھا أثران أولھما: انطواؤھا على معنى النظام الذي تشیعھ في 

العدالة. أما النظام: المجتمع وثانیھما: اقتصار ھدف القانون على تحقیق العدل ولیس تحقیق 

فیعني السیر على نسق متماثل مطرد. ویعني الاطراد: التكرار المستمر في التطبیق 

وینصرف معنى الاستمرار إلى الثابت في التطبیق لا إلى الدوام ویفید معنى الثبات السیر 

بمقتضى القاعدة على نحو غیر متقطع مادامت قائمة نافذة دون الانحراف عن حكمھا 

ھ فإن النظام یعني السیر على نسق متماثل متكرر غیر متقطع في التطبیق. والنظام وعلی

ینبع من عمومیة القاعدة وتجریدھا ، لأن ھذه الخاصة تفید توجھ القاعدة بالتكلیف إلى كل 

من توافرات فیھ صفة معینة من الأشخاص وانصراف التكلیف إلى كل حالة تحققت فیھا 

الاستقبال على نحو لا یقبل الحصر وعلى نسق متماثل  شروط معینة في الحال وفي

وانطباقھا على الوقائع المتماثلة ظروفھا والأشخاص المتشابھة صفاتھا بصورة متكررة 

متماثلة غیر متقطعة یكسبھا صفة النظام الذي یفیض منھا في الحیاة الاجتماعیة وصفة 

ف أخرى من القواعد تحكم النظام ھذه ھي التي تجمع بین قواعد القانون وبین طوائ

الظواھر الطبیعیة أو المظاھر الاجتماعیة وھي السبب في إطلاق لفظ القانون على كل 

طائفة من ھذه القواعد. إلا أن اللفظ یطلق على ھذه الطوائف من القواعد على سبیل المجاز، 

بین غیرھا وذلك للتباین الواضح من حیث الطبیعة وأكثر الخصائص بین القاعدة القانونیة و

من القواعد مما سنشیر إلیھ في فصل تال. والواقع أن كل قاعدة عامة في تطبیقھا متجردة 

في حكمھا تكون منظمة بوظیفتھا أي أنھا تنطوي على معنى النظام وتشیعھ فإن لم یطرد 

تطبیقھا أي وقع على نحو غیر متكرر متقطع أو اطرد تطبیقھا على نسق غیر متماثل 

العمویة والتجرید وخرجت من دائرة القانون  النظام واختلت فیھا خاصةتجردت من صفھ 
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واستبعدت من دائرة القواعد، ولن تسمى عندئذ قاعدة. أما ثاني الأثرین فھو أن صفة العموم 

دون تحقیق العدالة  (justiseوالتجرید تقضي إلى قصر ھدف القانون على تحقیق العدل (

)equite) ي صورة دین والحق أن كلاً من العدل والعدالة یقوم على إلا إذا بدا القانون ف

مبدأ المساوة بین الناس، إلا أن المساواة التي تقوم علیھا فكرة العدل مساواة مجردة تعتد 

بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس وباختلاف الجزئیات في 

ا فكرة العدالة فمساواة واقعیة تقوم على أساس الحالات المتماثلة أما المساواة التي تقوم علیھ

التماثل في الأحكام المنصرفة إلى الحالات المتماثلة شروطھا أو الأشخاص المتشابھة 

ظروفھم متى تحقق التماثل بین ھذه الحالات أو بین ھؤلاء الأشخاص في جزیئات المسائل 

ردة أما فكرة العدالة فتنطوي والظروف التفصیلیة الخاصة ففكرة العدل تعنى المساواة المج

على معنى الإنصاف والإنصاف یعني وضع الحلول لسریانھا على الأشخاص ولتطبیقھا 

على الحالات مع مراعاة البواعث الخاصة والاھتمام بدقائق الظروف وجزئیات المسائل. 

ھما: أن وإذا كان في وسع القانون تحقیق العدل إلا أنھ یعجز عن تحقیق العدالة لسببین: أول

قواعده توضع لتسري على جمیع الحالات القائمة والمستقبلیة، ومن المستحیل أن تستوعب 

قواعده العامة المجردة جمیع الفروض والاحتمالات المقبلة، لعجز واضعھا عن التنبؤ بما 

سیجد في المستقبل من ظروف خاصة أو جزئیات على نحو محیط دقیق وثانیھما: أن 

الخاصة وجمیع المسائل الجزئیة أمر یتعارض وما یرمي القانون إلى الاكتراث بالظروف 

تحقیقھ من نظام وتجانس في المجتمع ذلك لأن إقرار النظام وإشاعة التجانس یتحققان عن 

طریق الموازنة بین المصالح المتضاربة والحریات المتصادمة والاعتداد بالوضع الغالب 

فترض وجود ظروف خاصة ومسائل جزئیة تشذ في الحیاة الاجتماعیة وھذه الموازنة ت

عن الوضع الغالب لیقوم القانون بالتوفیق بینھا. ولولا التسلیم بوجودھا وبقائھا لما كان 

 للقانون دور في الموازنة والتوفیق.
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

الثالثة المحاضرة



 المبحث الثالث

 القاعدة القانونیة خطاب یوجھ إلى الأشخاص لتنظیم روابطھم

ماعي بطبعھ یضمھ أبداً مجتمع یعیش فیھ مع أفراد جنسھ اتضح لنا من قبل أن الإنسان اجت

وإن نشوء العلاقات الاجتماعیة أمر لابد منھ وإن نشوأھا یحتم وجود قواعد تتولاھا بالتنظیم 

 وإن أنواعا مختلفة من القواعد تكفلت بتنظیمھا تقف في مقدمتھا قواعد القانون وقواعد

لیھ فإن قواعد القانون لا تعدو أن تكون نوعا الدین وقواعد الأخلاق وقواعد العدالة، وع

من . أنواع القواعد التي عنیت بتنظیم الروابط الاجتماعیة وإن بدت في وقتنا الحاضر 

أھمھا أثرًا. ویقصد بالرابطة أو العلاقة الاجتماعیة التي یعنى القانون بتنظیمھا العلاقة 

یز المجتمع للقانون تنظیمھا لذلك الظاھرة التي تنشأ بین الأشخاص في المجتمع والتي یج

فإن تحدید ما یخضع لحكم القانون من روابط یقتضینا سوق الملاحظات الآتیة في ماسال 

با بستن أولا: لا تتناول القاعدة القانونیة بالتنظیم إلا نوعا واحدا من أنواع ثلاثة من 

بھ حیال نفسھ وواجبھ الواجبات التي یتحملھا الإنسان في حیاتھ، وھي واجبة نحو ربھ وواج

تجاه غیره، فھي لا تحكم إلا واجب الفرد قبل غیره ممن یدخل وإیاھم في علاقات 

اجتماعیة، أما واجب الفرد نحو ربھ فتتكفل بحكمھ قواعد الدین وأما واجب الفرد نحو نفسھ 

من صدق النیة وطھارة الضمیر وعفة الفكر والنفس فتتكفل بحكمھ قواعد الدین وقواعد 

خلاق. ثانیا: وإذا كانت القاعدة القانونیة تعنى بحكم واجب الإنسان قبل غیره، فإن ھذا الأ

الغیر لا یتصور أن یكون جماداً ولا یجوز أن یكون حیوانا. فلا یعبأ القانون بتنظیم علاقة 

الإنسان بالجھاد أو الحیوان، لأن القانون لا ینظم إلا العلاقات الاجتماعیة وھي العلاقات 

تنشأ بین أعضاء المجتمع، ومثل ھذه العلاقة لا توصف بأنھا اجتماعیة وإذا كانت  التي

ھناك ثمة قواعد تبدو في ظاھرھا وكأنھا تنظم العلاقة بالحیوان، كالقاعدة التي تحرم صید 

الحیوان في موسم معین، أو في منطقة معینة أو القاعدة التي تنھى عن القسوة في معاملتھ، 

قتھا تنظم العلاقة بین الأشخاص وھي علاقة اجتماعیة: فھي تحكم العلاقة إلا أنھا في حقی

بین من توجھت إلیـھ القاعدة بخطابھا وبین غیره من الأشخاص ممن یتأذى في شعوره إذا 
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عومل الحیوان بقسوة أو یضار في كسبھ ومورد رزقھ إذا استمر الصید خلافاً لحكم القاعدة 

 وتعرض الحیوان للانقراض.

ا: وإذا كانت القاعدة القانونیة تعنى بتنظیم الروابط مع الغیر فإن ھذا الغیر لا یشترط ثالث

فیھ أن یكون إنسانا وإنما یجب أن یكون شخصا لأن العلاقة الاجتماعیة التي یتولى القانون 

حكمھا ھي العلاقة بین الأشخاص في المجتمع البشري، وجدیر بالذكر، أن الشخصیة 

میة فالآدمي ھو الإنسان أما الشخص فھو كل من كان صالحا لثبوت لیست مرادفة للآد

الحقوق لـھ نا لثبوت الحقوق لـھ وترتب الواجبات علیھ فلا تلازم بین الشخصیة التي تعرف 

أیضًا باسم أھلیة الوجوب وتعني الصلاحیة لثبوت الحقوق وترتب الواجبات وبین الآدمیة 

لطبیعي وقد یتجرد من الشخصیة كالرھبان في فقد یكون الأدمي شخصا ویسمى الشخص ا

المسیحي والرقیق في ظل القوانین التي سمحت بوجود نظام الرق  المذھب الكاثولیكي

وكالمحكوم علیھ بعقوبة النفي في ظل القوانین الجنائیة القدیمة ومنھا القانون الفرنسي 

ون آدمیا ویسمى عندئذ القدیم، وإذا جاز أن لا یعتبر الآدمى شخصا فإن الشخص قد لا یك

الشخص المعنوي أو الحكمي والشخص المعنوي قد یكون مجموعة من الأشخاص 

الطبیعیین تظافر وا لتحقیق غرض معین وأضفى القانون على مجموعھم الشخصیة 

المعنویة كبعض الجمعیات والشركات وقد یبدو في صورة مبلغ من المال رصد لتحقیق 

صیة المعنویة كما ھو شأن بعض المؤسسات المالیة ومنھا غرض وأسبغ القانون علیھ الشخ

المصارف رابعا: ومع أن قواعد القانون لا تحكم إلا واجبات الشخص قبل غیره، ومن 

أشخاص مجتمعھ ولا تنظم إلا الروابط بین الأشخاص في المجتمع إلا أنھا لا تعنى إلا 

یكمن في نفسھ من نوایا ما  بحكم ما یغیر عنھ السلوك الخارجي للشخص دون اكتراث بما

لم تبرز إلى الوجود وتتخذ مظھرا اجتماعیا أو یدل علیھا في الأقل دلیل خارجي فما یستقر 

في النفس من أحاسیس ونوایا لا شأن للقانون بھ ما ظل في حیز الضمیر ولا یتدخل القانون 

بمظھر  إلا إذا خرجت كوا من النفس إلى العالم الخارجي عن طریق الإفصاح عنھا

اجتماعي كقول أو فعل وعلیھ فإن القانون لا یعبأ بالنیة إلا إذا غیر عنھا بتصرف خارجي 
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وإذا حدث اختم القانون بما لا لذاتھا لأنھ لا یحفل بالنیة المجردة وإنھا لیدخلھا في اعتباره 

حینما ینظم سلوك صاحبھا الخارجي فإذا نوى شخص قتل غیره خرجت ھذه النیة مع حكم 

انون إذ لا شأن لھ بھا لا یتخل مظھرا خارجیا لأنھ لا سبیل لھ إلى الكشف عن النوایا الق

وإماطة اللثام عن الخبایا أما إذا أنصح عن النیة بتصرف خارجي ووقع القتل فعلاً اھتم 

القانون بالنیة لا لیعتبرھا جریمة في حد ذاتھا وإنما لیعدھا عصرا من عناصر الجریمة 

ا اجتماعیاً فمن بیت النیة قبل وقوع جریمة القتل اعتبر قاتلا مع سبق التي اتخذت مظھرً 

الإصرار وعوقب بالإعدام ومن توافرت لدیھ النیة وقت ارتكابھا اعتبر قاتلا عمدا وعوقب 

بالسجن أو الحیس والخلاصة أن القاعدة القانونیة قاعدة تھدف إلى ضبط وتحقیق الانسجام 

مر یعتبر حدثاً خارجیا فإن التنظیم المفروض لتحقیقھ یكون في المجتمع ولما كان ھذا الأ

بدوره خارجیا ولذلك ترقى الاعتبارات المادیة على الاعتبارات النفسیة أو الفكریة في 

تطبیق القاعدة القانونیة، فلا تتدخل القاعدة إلا إذ وقع التصرف والخذ الفصل مظھرا 

ئرة الضمیر أو التفكیر وأخذت الاعتبار النفسي اجتماعیاً وإذا حدث ذلك نفذت القاعدة إلى دا

  أو الفكري في حسبانھا واعتدت بھ كعنصر من عناصر الفعل الخارجي في حكمھا للسلوك.

وإذا كانت قواعد القانون لا تكترث بالنوایا ما ظلت كامنة في النفس فإنھا لا تحكم  خامسا:

روحیة والأدبیة فیھ صعوبة إلزام الناس كذلك ما یقدر المجتمع بتأثیر من مدى تغلغل القیم ال

باتباعھ وتعذر توقیع الجزاء عند مخالفتھ فقواعد القانون في المجتمع المعاصر لا تلزم 

الأشخاص بالتحلي ببعض القیم الخلقیة من صدق ومروءة وشھامة ووفاء ولا تفرض 

تقف ھذا الموقف الجزاء على من تجرد منھا إلا إذا تسبب ذلك في الإضرار بالغیر. وھي إذ 

تجاري وضع المجتمع المعاصر وتسترشد بمثلھ وتعكس شعوره بما یولد قسر الناس على 

الالتزام بھذه القیم من ضیق وعنت ولا ریب في أن المجتمع كلما سما روحیا كلما ضاقت 

الشقة بین قواعد الأخلاق وبین قواعد القانون، وكلما انضوى قدر أكبر من القیم الخلقیة 

واء القانون. سادسا: وأخیرًا فإن القاعدة القانونیة لا تحكم إلا ما یجیز لھا المجتمع تحت ل

تنظیمھ من علاقات اجتماعیة بتأثیر مما یسود المجتمع من تیارات أو نزعات فكریة وأبرز 

17 



ھذه النزعات الفكریة التي تلعب دورًا ھاما في تحدید وظیفة القانون ونطاقھ نزعتان تتسید 

عاصر، ھما النزعة الفردیة والنزعة الاشتراكیة فإذا تشیع المجتمع بالنزعة الفكر الم

الفردیة ضاقت دائرة القانون وخرجت عن حكمھ مجموعة كبیرة من العلاقات الاجتماعیة 

لأن مھمة القانون تقف عند حدود إقرار الأمن وحفظ الكیان ومنھ الاعتداء على الحقوق، 

مجتمعا ما اتسع نطاق القانون وبسطت قواعده سلطانھا وإذا تسیدت النزعة الاشتراكیة 

على أكبر قدر ممكن من الروابط الاجتماعیة، لأن وظیفة القانون عندئذ لا تقتصر على 

مھمتھ في ظل النزعة الفردیة بل تجاوزھا، لیكون القانون طریقا للخدمة العامة ووسیلة 

الاجتماعیین وسنفصل آثار ھاتین  لتحقیق العدل التوزیعي وأداة لرسوخ التضامن والوئام

النزعتین في باب خاص نعقده للكلام في وظیفة القاعدة القانونیة یفھم مما تقدم بیانھ من 

ملاحظات أن القاعدة القانونیة في حكمھا للروابط الاجتماعیة لا تعنى إلا بحكم الروابط 

عن حكمھا جمیعا. إذ  بین الأشخاص في المجتمع وأنھا إذ تعنى بتنظیم ھذه الروابط تعجز

تخرج عن دائرة سلطانھا كــل مـن النوایا المجردة الكامنة في النفس وطائفة من القیم 

الخلقیة التي یقدر المجتمع تعذر إلزام الناس بالتحلي بھا لما ینطوي علیھ ذلك من حرج 

وضیق ومجموعة الروابط التي تأبى النزعة الفردیة خضوعھا سلطان القانون ولذلك 

سنى القول أن القاعدة القانونیة لا تحكم على اعتبارھا خطاباً موجھا إلى الأشخاص في یت

  . المجتمع إلا طائفة من روابطھم وتخرج عن حكمھا طوائف أخرى
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 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

الرابعة المحاضرة



 المبحث الرابع

 القاعدة القانونیة قاعدة ملزمة تقترن بجزاء مادي تفرضھ السلطة العامة

ما كان الغرض من وجود القاعدة القانونیة تنظیم الحیاة في المجتمع عن طریق ضبط  

قاعدة القانونیة یحد من . النظام وتحقیق الانسجام وإقرار العدل فیھ ولما كان مضمون ال

الشخص ویرسم لھ لھ ما یجوز لھ من سلوك وما یمتنع علیھ، ولما كانت مخالفة ھذه القاعدة 

أمرا محتملاً لما للناس من إرادة حرة تمكنھم من الانصیاع لحكم القاعدة أو عصیانھا فإن 

جبار المادي الغرض منھا لن یدرك والامتثال لھا لن یضمن إلا إذا انطوت على عنصر الإ

الجماعي ویعني ذلك أن یكفل المجتمع احترامھا عن طریق إجبار مادي یلزم الناس 

 ویحملھم على اتباعھا ولھذا توصف القاعدة القانونیة بأنھا قاعدة ملزمة.

 والزام القاعدة القانونیة یمكن تحلیلھ إلى عناصر ثلاثة.  

وقسرًا لا أن یترك احترامھا لمحض أولھا: أنھ ینبغي على الأشخاص احترامھا رغما عنھم 

 رغبتھم وإرادتھم.

ثانیھما: أن قسر الأشخاص على اتباعھا لا یضمن إلا إذا اقترنت بجزاء مادي  

)sanction)  یفرض على مخالفتھا لأنھا لو خلت من الجزاء المادي لأضحت مجرد دعوة

لا ینطوي على وما تھدف قواعد القانون إلى إدراكھ  invitation conceilأو نصیحة 

معنى التوجیھ والنصح وإنما یفید القسر والتكلیف. ثالثھا: أن ضمان احترامھا عن طریق 

الجزاء المادي لا یتحقق إلا إذا تدخلت السلطة العامة فتكفلت بھ والسلطة العامة تحكم باسم 

. المجتمع وتملك مقالیدھا ھیئة سیاسیة معترف بھا ولذلك یجيء تدخلھا واجبًا مشروعًا

واقتران القاعدة القانونیة بالجزاء المادي الذي تفرضھ السلطة العامة على مخالفیھـا ھـو 

الوصف الذي تنفرد بھ وتتمیز بھ عن غیرھا من القواعد التي تعنى برسم السلوك 

الاجتماعي كقواعد الدین الفردي وقواعد الأخلاق ومادام الجزاء القانوني ھو الذي یسبغ 

ونیة صفة الإلزام فیجعلھا واجبة الاتباع وھو الوسیلة التي تضمن بھا على القاعدة القان
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قوانینھا وإدراك غایاتھا فیحسن بنا أن نحدد معناه وطبیعتھ وأن نذكر   الدولة احترام

شروطھ وأوصافھ وإن نشیر إلى أنواعھ وإن نتبین مدى ضرورتھ وأن نعین السلطة المناط 

 .بھا تطبیقھ وسنتكلم في جمیع ھذه الأمور بإیجاز في فقرات متتالیة

 

 تھمعنى الجزاء القانوني وطبیع

یقصد بالجزاء لغة ودینا الثواب والعقاب، فیقال: إن من یحسن عملاً یجزى بخیر وإن من  

ء صنعا یجزى بضر أما في مصطلح القانون فإن الجزاء یعني العقاب وحده. الله وإذا كان 

العقاب یعرف بأنھ : أثر یتخذ صورة أذى یترتب على مخالفھ أحكام القاعدة فإن الجزاء 

ي عقاب خاص ویعرف بأنھ أثر یتخذ صورة أذى مادي منظم یترتب على مخالفة القانون

أحكام القاعدة القانونیة تفرضھ السلطة العامة لزجر المخالف وردع غیره. یتضح مما تقدم، 

أن الجزاء القانوني أثر یترتب على مخالفة القاعدة لا أثرًا یترتب على اتباعھا وإن ذھبت 

مخالف فرأى بنتام في كتابھ (أصول الشرائع أن الجزاء القانوني  قلة من الفقھاء إلى رأي

أثر یترتب على كل من مخالفة القاعدة القانونیة أو اتباعھا. یقال كما یتضح أن الجزاء 

القانوني یتخذ صورة أذى وعلیھ فإن المكافأة وغیرھـا مـن صـور الثواب لا تعتبر جزاء 

ولأنھا لا تعدو أن تكون أثرًا یترتب على اتباع القاعدة قانونیاً لأنھا لا تبدو في صورة أذى 

لا عقاباً یترتب على مخالفتھا ولأنھا لا تكفي لجعل القاعدة ملزمة یخضع الكافة لحكمھا 

ابتغاء تحقیق النظام المقصود من وضعھا عن طریق زجر المخالف وردع غیره مادام 

وإن زھدوا فیھ عزفوا عنھا. ویفھم  الناس أحرارًا في اتباعھا إن رغبوا الثواب اتبعوھا

أخیرًا أن الجزاء القانوني یعني إجبارًا مادیا جماعیا مادام یبدو في صورة أذى محسوس 

یقسر الناس عن طریقھ على طاعة القانون، ومادام أمر فرضھ مناطًا بالمجتمع الذي تمثلھ 

 السلطة القائمة فیھ دون أن یستقل الأفراد بتوقیعھ

20 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

الخامسة المحاضرة



  

 تحول الشركة 
یجوز تحول الشركة من نوع الى اخر من الانواع التي نص علیھا ھذا القانون مع 

 :ستثناءات الاتیةمراعاة الا

لا یجوز تحـول الشركة المساھمة الى محدودة او تضامنیة او الى مشروع  -اولا
 فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنیة. 

لا یجوز تحـول الشركة المحدودة أو التضامنیة الى مشروع فردي الا في حالة  -ثانیا
 نقصان عدد أعضائھا الى عضو واحد. 

 ً المحدودة او التضامنیة او المشروع  ول الشركة المساھمة الا یجوز تحو -ثالثا
 الفردي الى شركة بسیطة. 

ویجب ان تقوم الشركة باعداد دراسة اقتصادیة وفنیة تتضمن اھداف ومسوغات 
التحول وتقدمھا الى الھیئة العامة . ویكون التحول بقـرار تصدره الھیئة العامة 

 للشركة. 

 انقضاء الشركة وتصفیتھا 
لھـا وجـود ابـدي وانما لابد ان تنقضي لسبب  یكون شركة كأي شخص قانوني لاال

من الأسباب ، فالانقضاء ھو زوال الشركة كشخص قانوني ، وھذا الزوال یتطلب 
تصفیة اموالھا ، والتصفیة ھي مجموعة من العملیات التي تؤدي الى انھاء نشاط 

من  قيدیونھا لفرض توزیع المتبالشركة وحصر موجوداتھا واستیفاء حقوقھا وسداد 
 الشركاء.اموالھا على 

وتتم التصفیة اذا قررت الھیئة العامة للشركة تصفیة الشركة او اذا الشركاء . تحقق 
 سببا من اسباب انقضاء الشركة الاتیة : 

عدم مباشرة الشركة نشاطھا رغم مرور سنة على تأسیسھا دون عذر  -1
 .مشروع
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طھا مدة متصلة تزید على السنة دون عذر توقف الشركة عن ممارسة نشا -2
 مشروع. 

 . لشـركة لتنفیذه اواستحالة تنفیذهانجـاز الشـركة المشـروع الـذي تأسست ا  -3
 اندماج الشركة او تحولھا وفق أحكام ھذا القانون.  -4
 لاجراءات%) مـن رأس مالھـا الاسمـي وعـدم اتخـاذ ا75فقدان الشـركة ( -5

  المنصوص علیھا في القانون.

فاذا اوصـت الھیئـة العامـة بتصفیة الشركة یتوجب علـى الشـركة ارسال القرار او 
التوصیة الى المسجل ویكون قـرار تصفیة الشركة او التوصیة بتصفیتھا مسبباً 
ویعتبر المصفى وكیلاً عـن الشـركة في حدود الاختصاصات الممنوحة لھ خلال مدة 

 لتصفیةا
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 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 الأوراق التجاریة 
تعریف الورقة التجاریة بأنھا محرر شكلي بصیغة معینة یتعھد بمقتضاه یمكن 

شخص أو یأمر شخص شخصا آخر بأداء مبلغ محـدد مـن النقـود في زمـان ومكـان 
مـعیـنین وتكـون قابلـة للتداول بالتظھیر او بالمناولة . ولكي یعتبر السند ورقة 

  -تجاریة یجب ان تتوافر فیھ الصفات الآتیة : 

ً وفق الصیغ التي نص علیھا القانون وذلك بادراج البیانات ا -1 ن یكون مكتوبا
 الالزامیة التي حددھا المشرع . 

 أن یكون السند قابلا للتداول بالتظھیر أو بالمناولة الیدویة .  -2
ً یتمثل بمبلغ مـن النـقـود و -3 ً مالیا یكون معینا تعیینا  انأن یتضمن السند حقا

 كافیا. 
 مـوضـوع السـند مستحق الدفع في زمان ومكـان معینین . أن یكون الحـق  -4

وعند توافر ھذه الصفات یعتبر السند ورقة تجاریة تسري علیھا احكام قانون 
الصرف وھذا المصطلح یطلق على القواعد المنصوص علیھا في القانون التجاري 

ت الواجب الاوراق التجاریة وقبولھا وتحویلھا وضمانھا والاجراءا انشاءوالخاصة ب
اتباعھـا في حالة الامتناع عـن الـوفـاء وكذلك الاحكام الخاصة بالدفوع والتقادم ، 
وللاوراق التجاریة اھمیة كبیرة تتضح من خلال الوظائف التي تؤدیھا ھذه الأوراق 
فھذه الاوراق تعد اداة لنقل النقود من مكان الى اخر مما یسھل نقلھا وعدم تعرضھا 

لضیاع ، كما تعد الأوراق التجاریة اداة لوفاء الدیون وفضلا عن للسرقة والتلف وا
ذلك فان للحوالة التجاریة والكمبیالة وظیفة ائتمانیة اذ یمكـن مـن خلالھـا مـنـح 

التجاریة والسند  ةالمدین أجـلا للوفاء ، وأنواع الأوراق التجاریة ثلاثة ھي الحوال
 . لأمر والصك
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 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 لاولالم�حث ا

 د للأمرا�شاء السن
ً ا ھو الحال في انشاء الحوالة یشترط كي یصبح السند للأمك أن  نافذا مر صحیحا

 تتوافر في انشائھ الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة التي نص علیھا القانون. 

  :الشروط الموضوعیة .1
 بحثنا في صدد الكلام عن شروط انشاء الحوالة في الشروط الموضوعیة لا

ط نفسھا، من اھلیة ورضا ومحل وسبب یجب توافرھا نشائھا، وھذه الشرو
. وكما ھو الحال بالنسبة للحوالة فقد نص قانون التجارة في رمفي السند للأ

مر المادة السادسة منھ على اعتبار جمیع العملیات المتعلقة بالسندات للأ
م تجاریة. لذا یشترط توافرھا الاھلیة اللازمة للقیام بالعمل التجاري فیمن یلتز

مر، واذا كان احد الملتزمین عدیم الأھلیة أو كان توقیعھ بموجب السند للأ
مزورا فإن البطلان یقتصر أثره على صاحب التوقیع الباطل، دون سائر 

 ً ) وتحدد اھلیة 47لقاعدة استقلال التواقیع (المادة  الملتزمین بالسند تطبیقا
 الشخص بموجب قانون جنسیتھ. 

  
 : الشروط الشكلیة .2

أن ھذا السند یجب أن ، وھذا یعني د تعریفنا للسند للامر بأنھ محررا عنقلن
نشائھ، وإن لم ینص القانون علیھا، والسند  یكون مكتوبا، فالكتابة لازمة لا

منع من مر محرر عرفي لا یستلزم توثیقیا من جھة رسمیة ولكن ھذا لا یللأ
ورة رسمیة نظرا ، ومن النادر جدا ان ینظم بصتنظیمھ امام الكاتب العدل

لصعوبة ذلك من الناحیة العملیة ولتجنب النفقات التي تصرف في مثل ھذا 
 .الاجراء

، و في الغالب یكون السند یقوم المدین بنفسھ بتحریر السند ولیس من الضروري ان
 . تي یتم اكمالھا عند التوقیع علیھجاھزا باستثناء بعض البیانات ال
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 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

زامیة یجب توافرھا في السند لكي یعتبر ورقة وقد نص القانون على بیانات ال
  .تجاریة تأخذ شكل الكمبیالة

مر بنصھا على جارة ھذه البیانات في السندات للأمن قانون الت 133وحددت المادة 
 : یلي ما

  :مر على البیانات الآتیةیجب أن یشتمل السند للأ

 باللغة التي بھا  مر مكتوبة في متن السندشرط الأمر أو عبارة سند للأ  -اولاً 

 ً   .تعھد غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود  -ثانیا

 ً  . قتاریخ الاستحقا  -ثالثا

 ً   .مكان الاداء  -رابعا

 . مره اسم من یجب الوفاء لھ او لا -اً سخام

 ً    .تاریخ إنشاء السند وسكان انشائھ -سادسا

  .توقیع ومقام انشاء السند (المحرر)اسم وسابعاً: 

 : مر: شرط الأمر أو عبارة سند للأاولاً 

ا فعل میلاحظ أن القانون الحالي لم یشترط وجوب ذكر تسمیتھ في متن السند ک
 ٤٦٢الذي كان ینص في الفقرة الاولى من المادة  ١٩٤٣قانون التجارة القدیم لعام 

لي . غیر أن القانون الحایفید معناھا مر او مامنھ على وجوب ذكر عبارة سند للأ
. كذلك من السند شرط الامر او عبارة سندكالقانون السابق ترك الخیار بین أن یتض

، ق ھذه التسمیة على السند المذكورنرى جواز ذكر لفظ كمبیالة لان القانون اطل
 : ر السند على احد الاشكال التالیةوعلیھ یحر
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 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 . ...مر أن ادفعاتعھد بموجب ھذا السند للأ

 . ....مبیالة أن ادفععھد بموجب ھذه الكات

 .....مر السید اتعھد بأن ادفع لا

ا یلاحظ أن النص المذكور لا یسمح للحوالة أن یتضمن السند عبارة تفید معنى مك 
مر مر ویكون السند للأالشرط یتعارض مع طبیعة السند للأ لیس لأمر لان مثل ھذا

 .غیا إن وجد قابلا للتداول بالتظھیر ویعتبر الشرط لا

 ً  : ى شرط بوفاء مبلغ معین من النقود: تعھد غیر معلق علثانیا

، وقد الحوالة التي تتضمن أمرا بالوفاءمر یتضمن تعھدا بالوفاء بخلاف السند للأ
ً اشت لكي یصبح . دفع المبلغ مؤكدا. لذا یجب عدم  رط القانون أن یكون التعھد مطلقا

یمكن أن یكون الا مبلغا معینا تعلیق التعھد على شرط اما محل الالتزام في السند فلا 
من النقود ویذكر المبلغ بكتابتھ بالارقام او بالحروف وعند الاختلاف تطبق احكام 

، كل ذلك لتسھیل تداول السند بالسرعة اللازمة في المعاملات التجاریة ،  40المادة 
 ً ھ یؤدي على شرط او كان المبلغ غیر معین تعیینا كافیا فإن اما اذا كان التعھد معلقا

الى بطلان السند كورقة تجاریة ویمكن أن یعتبر بمثابة سند عادي تسري علیھ 
  .احكام القواعد العامة في السندات

 المتعھد وھو ھوساحب السند ویسمى بالمحرر او والشخص الذي یتعھد باداء المبلغ
 ھا الاولى علىفي فقرت 136، وقد نصت المادة ةكالمسحوب علیھ القابل في الحوال

 : ھذا المعنى بقولھا

 . )لوجھ الذي یلتزم بھ قابل الحوالة)مر على الأیلتزم محرر السند ل((
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 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 ً  : : تاریخ الاستحقاقثالثا

في كیفیة تعیین تاریخ استحقاقھ فقد یكون  84مر احكام المادة تسري على السند للأ
و بعد مضي السند للأمر مستحق الأداء عند الاطلاع او بعد مضي مدة من الاطلاع ا

، قاق بغیر احدى ھذه الصور الاربعةمدة من تاریخ معین . واذا حرر تاریخ الاستح
 . متعاقبة للوفاء یكون السند باطلاأو كانت فیھ تواریخ 

مر تاریخ للاستحقاق فقد قررت الفقرة الأولى من المادة اما اذا لم یذكر في السند للأ
 .یعتبر مستحق الاداء لدى الاطلاع بأنھ 134

 : رابعا: مكان الوفاء 

 مر، ولھذا نص القانونمكان الذي یتم فیھ وفاء السند للأمن الضروري معرفة ال
 على تعیین المكان المذكور ، ولكن اذا اغفل تعیینھ ، فلا یصار الى بطلان السند ،

) أما  ١٣٤، ھو مكان انشائھ ، ( الفقرة الثانیة من بل یعتبر القانون ان مكان وفائھ
ً اذا  فإن المكان المذكور بجانب اسم المتعھد  كان السند خالیا من مكان الانشاء ایضا

. وكذلك القرینة السند وبالتالي مكان وفاء قیمتھأو المحرر یعتبر ھو مكان إنشاء 
یمكن أن تنطبق أیضا اذا لم یذكر المحرر محل اقامتھ فأن مكان الانشاء یعتبر مكان 

 .اقامتھ المتعھد او المحرر

تعیین مكان الوفاء تعیینا  ذا ذكرت عدة اماكن لوفاء قیمة السند فعندئذ لا یمكنوا
 . وض الى بطلان السند كورقة تجاریة، وبالتالي یؤدي ھذا الغمكافیا

؟ نجد الفقرة مر شرط الدفع في محل مختارلكن ھل یجوز ان یتضمن السند للأ
الخاصة بشرط الدفع  43ة قد نصت على تطبیق احكام الماد 135الثانیة من المادة 

، فللمتعھد ان یشترط في السند المذكور دفع قیمتھ في مكان یختلف سكناه ومن قبل 
یطالب ھذا الشخص مر ان الحالة على المستفید من السند للأشخص ثالث وفي ھذه 

 . وفاء قیمة السند

م من یقوم اما اذا عین المتعھد ، المكان المختار لدفع قیمة السند ، دون ان یذكر اس
بالدفع ، ففي ھذه الحالة یجب على المستفید ، وان كان السند خلافا للحوالة لا یقدم 
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للقبول ، ان یطلب في میعاد لاحق من المتعھد الذي اغفل تعیین الشخص الثالث ان 
  .یعینھ ، والا كان مسؤولا عن دفع مبلغ السند. في المكان المذكور في السند

ً سخام  : مره وفاء لھ او لا: اسم من یجب الا

مر یدل دلالة واضحة على وجوب ذكر ھذا البیان في السند للأإن نص القانون على 
عدم جواز تحریر السند الحاملھ ، بل لابد من ذكر اسم المستفید ، الحال بالنسبة 

من القانون الموحد ، ویفھم من النص  75للسفتجة وھذا ما نصت علیھ المادة 
م المستفید مقترنا بشرط الامر او غیر مقترن بھ . كأن یقال المذكور جواز ذكر اس

مر السید فلان ، أو اتعھد بأن ادفع بموجب السند للامر ھذا الى  اتعھد بأن ادفع لا
 . ن یجوز تداول الكمبیالة بالتظھیرالسید فلان ، ففي كلتا الحالتی

 ھل یجوز ان مر المحرر نفسھ ايھاء عن امكانیة تحریر السند للأویتساءل الفق
ً  یصبح المتعھد ھو  من الكمبیالة ؟  المستفید ایضا

ذھب البعض الى القول بجواز ذلك وإن كان یندر مثل ھذا السند في الحیاة العملیة 
بتحریر  حیث لا توجد اسباب لتحریره الا في حالة حاجة المتعھد الى نقود فیقوم 

  )1(احد المصارف السند وخصمھ في 

خر ذھب إلى عدم جوار تحریر السند للأمر لمصلحة المتعھد غیر ان البعض الآ
 مر ماطبیق احكام الحوالة على السند للأنھ لیس في النصوص التي قررت ت وذلك لا

یشیر الى تطبیق الحكم الخاص بجواز سحب الحوالة لامر الساحب یضاف الى ذلك 
ة بالحوالة حیث ان والثقمان سحب الحوالة لأمر الساحب قد یؤدي الى تقویة الائت

حبھا الساحب لامره لكي یأخذ قبول المسحوب علیھ ثم یضعھا في التداول ومثل سی
ھذا الأمر لا یمكن ان یقع بالنسبة للكمبیالة التي لا قبول فیھا ، وان المتعھد او 

  )1(ھو بمقام المسحوب علیھ القابل المحرر

 ً  : تاریخ انشاء السند ومكان انشائھ :سادسا

، ة المتعھد او المحرر حین الانشاءة تاریخ انشاء السند في معرفة اھلیتظھر أھمی
ریخ الانشاء عندما ك للتمكن من تحدید تاریخ الاستحقاق ، كما تظھر أھمیة تالوكذ
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الانشاء عندما یكون  مر مستحق الاداء عند الاطلاع ، او بعد مضيیكون السند للأ
 السند للامر مستحق الاداء 

  468بند  475ونھاد السباعي، المصدر السابق. ص  رزق الله انطاكي )1(
Lescot et Roblot, Tome ll, No. 791  

 لقانون التجاري 19م/

مدة من الاطلاع لمعرفة المدة التي یجب فیھا على  عند الاطلاع او بعد مضي
السند للامر للوفاء بالاطلاع وكذلك لتعیین وقت سریان الفائدة اذا كانت الحامل تقدیم 

 طة في السند مشرو

یعتبر  وعلیھ اذا خلا السند ، من تاریخ انشائھ او اذا ذكرت فیھ عدة تواریخ فانھ
أھمیتھ في الحوالة ان مكان الانشاء فقد رأینا عند بحثنا لھذا البیان في عن  باطلا اما

 الوقت الحاضر لمعرفة القانون الواجب التطبیق 

مر ، الة او السند للأر مكان انشاء الكمبیغفال ذك لم یجعل القانون البطلان ، جزاء لا
الانتشار  على انھ عند ((عدم ذكر مكان 134بل نص في الفقرة الثالثة من المادة 

 . فیعتبر ھذا العنوان مكان الانشاء))ذكر عنوان بجانب اسم المحرر ،  مع

 : قیع ومقام من انشأ السند (المحرر): توسابعا

السند وھو الملتزم قبل المستفید بوفاء  ئمر ھو منشالمتعھد في السند للا المحرر أو
بمحتواه والتوقیع  قیمتھ ، وعلیھ وضع توقیعھ على السند المذكور حتى یعتبر ملتزما

قانون  من )٤٢حكام المادة ( ، او بوضع بصمة الابھام وفقا لایكون بالامضاء
مر في السند للأیجوز تعدد المتعھدین الاثبات الجدید على التفصیل السالف الذكر و

على ان یكون التزامھم بالتضامن . كذلك خلافا لقانون التجارة السابق اشترط 
عدم ذكر  حالة القانون الجدید ذكر مقام اي محل اقامة المحرر او المتعھد ولكن في

مكانا فقرتھا الثالثة تجد لھا  في 134مقامھ فان الفرضیة التي نصت علیھا المادة 
  .للتطبیق
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 ـ لمعیب :السند ا

یعتبر السند معیبا وبالتالي باطلا إذا انقصت فیھ بعض البیانات الالزامیة الا في 
حیث نصت على انھ ((اذا خلت الورقة  134الحالات التي وردت ذكرھا في المادة 

مر  ) في ھذا القانون فتعتبر سندا لا133من احد البیانات المذكورة في المادة (
  -:ة تجاریة الا في الاحوال التالیةقناقص ولا یكون لھ اثر كور

، ویعتبر في ھذه الحالة مستحق الأداء لدى ثانیا عدم ذكر تاریخ الاستحقاق  -اولا
  .علیھ        الاطلاع 

عدم ذكر مكان الاداء ، او مقام المحرر ، فیعتبر مكان انشاء السند مكان  -ثانیا :
  .المحرر في الوقت ذاتھ الاداء ومقام 

ب اسم المحرر ، فیعتبر ھذا عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجان -ثالثا :
 الانشاء    العنوان مكان 

  -:البیانات الاختیاریة

حولات یمكن وجودھا في السندات اغلب البیانات الاختیاریة التي یمكن ایرادھا في ال
  -:الا ھيتعارض منھا مع طبیعة السند للامر واكثر البیانات استعم مر الا ماللأ

 : شرط عدم الضمان

ان في السند للامر عدم ضمان الوفاء ولیس عدم ضمان مونقصد بشرط عدم الض
القبول لان السند للامر لا یقدم للقبول فالمتعھد یكون بمركز المسحوب علیھ القابل ، 

لمن  ولكل مظھر أن یشترط في السند للامر عدم ضمانھ للوفاء ، ولكن لا یجوز
نھ یعتبر مدینا اصلیا ، واذا  للمتعھد أن یضع شرط عدم الضمان لا السند ايحرر 

وضع المتعھد مثل ھذا الشرط في السند فان الشرط یكون لاغیا ، والشرط 
  .الموضوع من المظھر یقتصر اثره على من اشترطھ فقط

 : ختارمشرط الوفاء في محل 
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للامر وقد شرحنا سبق وقلنا بجواز وجود شرط الوفاء في محل مختار في السند 
 ذلك عند الكلام عن مكان وفاء السند 

 : شرط الفائدة

التي عالجت وضع شرط الفائدة في الحوالة على السند للامر  44تطبق احكام المادة 
، وعلیھ یجوز أن یرد ھذا الشرط في السند المستحق الاداء عند الاطلاع او بعد 

الفائدة وعند عدم ذكره یعتبر  سعرمعة من الاطلاع على أن یذكر في الشرط  مضي
 . تاریخ إنشائھ او في تاریخ معین الفائدة لا غبا. شرط

 : اشرط وصول القیمة

 ا ھو الحال مشرط وصول القیمة یعبر عن سبب نشوء الدین ولا یستلزم القانون ك
، سبب نشوئھ او تظھیره ، ویفترض وجود سبب الحوالة أن یذكر في السند للامر في

مدني) . لذا فأن شرط وصول  133ا برھن على عكس ذلك (المادة شروع الا اذ
، ھا الى ارادة الموقعین على السندالقیمة من البیانات الاختیاریة التي یترك ذكر

 . لعراق على ذكره في السندات للامرویلاحظ أن ھذا الشرط قد جرى العرف في ا

 : الاحتجاج او الرجوع بدون مصاریف شرط عدم

یسمى بشرط الرجوع بدون  ابقا أن شرط عدم الاحتجاج او ماوكما رأینا س
ي حامل الورقة التجاریة من سحب الاحتجاج اللازم عند الامتناع عن فمصاریف یع

الوفاء ، وھذا الشرط یمكن وضعھ في السند للامر من قبل المتعھد وعندئذ یسري 
ندئذ یقتصر أثره على جمیع المظھرین ، او یكون واضع الشرط احد المظھرین فع

 .اثره على ذلك المظھر ولا یتم الرجوع على الآخرین الا بسحب الاحتجاج
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  طبقة على السند للأمرمم الحوالة الحكاأ

كتفي بالاحالة الى أغلب التشریعات لاتضع قواعد خاصة لاحكام الكمبیالة وانما ت
شأن ھذا السند . . حتى ان القانون الموحد اكتفى بایراد مادتین فقط باحكام الحوالة

  .وقد نصتا على الرجوع الى احكام السفتجة لتطبیقھا علیھ

 - ١٣٣كذلك فعل قانون التجارة حیث انھ لم یخصص للكمبیالة سوى اربع مواد (
السند على البیانات التي یجب ایرادھا في  134و  133) فقد نص في المادتین ١٣٦

 : على أنھ 135ونص في المادة 

فیما یخص الاھلیة والتظھیر  للامر الاحكام المتعلقة بالحوالةالسند تسري على  -اولا
والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الوفاء والحجز الاحتیاطي والاحتجاج 

 . التدخل والصور والتحریف والتقادموالرجوع بطریق إنشاء حوالة رجوع والوفاء ب

قة بالحوالة المستحقة الوفاء في وتسري أیضا على السند للامر القواعد المتعل ثانیاـ
لیھ في (المادة حوب عسلممحل مقام الغیر أو في مكان غیر الذي یوجد بھ مقام ا

) والاختلاف في البیانات الخاصة 44الفائدة المذكورة في المادة ( ) واشتراط43
) والنتائج المترتبة على التوقیع 45ب دفعھ المنصوص علیھ في المادة (بالمبلغ الواج

) وعلى توقیع شخص غیر 47() و 46منصوص علیھا في المادتین (الحالات ال في
 .) من ھذا القانون49تفویض المذكورة في المادة (مفوض او جاوز حدود ال

الضمان المنصوص علیھا في تسري على السند للأمر الإحكام المتعلقة ب  -ثالثا
اسم المضمون اعتبر  ) وما بعدھا واذا لم یذكر في صیغة ھذا الضمان80(المواد 
  .))ان حاصلا لمصلحة محرر البندالضم

ً بعرا  وتسري على السند الجدید بوجھ عام الاحكام المتعلقة بالحوالة بالقدر الذي لا -ا
  .تتعارض فیھ مع ماھیتھ

ویظھر أن المشرع في القانون الجدید قد عدد في المادة اعلاه بعض الاحكام الخاصة 
، وفي الفقرة الرابعة ، یرمي الى الاحالة ى السند للامروالة والتي تطبق علبالح

 . ي لاتتعارض مع ماھیة السند للامرالمطلقة الى احكام الحوالة بالقدر الذ
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فقد جاءت ببعض احكام الحوالة التي یلزم تعدیلھا عند تطبیقھا على  136اما المادة 
واعتبرت التأشیر  السند للامر ، فجعلت المتعھد في مركز المسحوب علیھ القابل،

بالاطلاع على الكمبیالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع في مقام القبول 
في الحوالة ومن حیث حساب میعاد الاستحقاق فیحسب میعاد استحقاق السند من 

 :اریخ التقدیم للاطلاع او التأشیرت

د تحریره یختلف السند للامر عن الحوالة من حیث عدد اشخاصھ فھو یحتوي عن
والة عند انشائھا ا تتضمن الحمتعھد (المتحرر) والمستفید بینا الممعلى شخصین ھ

: الساحب والمسحوب علیھ والمستفید . كذلك فأن السند للامر لا ثلاثة اشخاص ھم
یقدم للقبول ذلك لان الساحب (المحرر ) ھو الذي انشأه وھو الذي یلتزم بوفاء قیمتھ 

 .یھ القابلویكون بمقام المسحوب عل

  :التظھیر الناقل للملكیة

وجمیع الاحكام الخاصة بالشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة للتظھیر التي تكلمنا 
عنھا في صدد بحثنا لتظھیر الحوالة تنطبق على السند او الوصلة الملصقة بھ ، إن 

 وجدت . 

ظھر الیھ وبالتالي بموجب ھذا التظھیر تنتقل ملكیة الكمبیالة او السند للامر الى الم
یكتسب جمیع الحقوق الناشئة عن السند المذكور ، وإن آثار التظھیر في ھذا السند 
ھي نفس آثار التظھیر الناقل في الحوالة ، وعلیھ تنتقل ملكیة السند والحقوق الناشئة 
منھ الى المظھر الیھ ، ویلتزم المظھر الیھ بضمان وفاء قیمة السند للامر عند امتناع 

تعھد ولكن یجوز للمظھر أن ھذا الضمان بوضع شرط عدم الضمان ، وقد ینتقل الم
السند للأمر من جدید الى المظھر سابق ، ولھذا أن یظھره مرة اخرى لحامل جدید ، 

ینقضي الالتزام الصرفي بالنسبة  او یبقیھ لدیھ حتى تاریخ الاستحقاق فعندئذ
ن یرجع السند للامر بالتظھیر الى ا ام، كقعین اللاحقین علیھ باتحاد الذمةللمو

المحرر ، ولھذا أن یظھره لحامل آخر قبل حلول میعاد استحقاق السند اما اذا كان 
  الذمة وتنتھي حیاة السندالسند للامر باقیا لدیھ في ذلك فینقضي الالتزام باتحاد 

35 



 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

لة ومن آثار التظھیر اعطاء صفة الحامل الشرعي للسند للامر اذا انتھت الیھ سلس
التظھیرات وإن كان التظھیر الأخیر على بیاض او لحاملھ والاثر الاخیر للتظھیر 

عن آثار التظھیر في  في تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع التي سبق شرحھا عند الكلام
  )1( .الحوالة

 : التظھیر التوكیلي

یل مبلغ السند للامر یجوز تظھیر الكمبیالة او السند للامر توكیلیا بقصد تحص
، وفي ھذه الحالة تسري احكام الوكالة بین المظھر والمظھر الیھ ، رحساب المظھل

ولا یجوز لھذا الاخیر أن یقوم بتظھیر السند تظھیرا ناقلا للملكیة لان فاقد الشيء لا 
  .یعطیھ ولا یكون تظھیره للسند الا على سبیل الوكالة

لشروط الموضوعیة والشروط ولا یقع التظھیر التوكیلي صحیحا الا اذا توافرت فیھ ا
، والتي سبق وحددناھا  59الشكلیة التي نصت علیھا الفقرة الاولى من المادة 

بالصیغة التي تفید معنى التوكیل ، واسم المظھر الیھ وتوقیع المظھر ، وفي بعض 
 . ذلك ا دلت ظروف الحال على غیرالاحیان یقع ھذا النوع من التظھیر ضمنیا اذ

  -ي:التظھیر التأمین

 ویجوز للمستفید من السند للامر أن یرھنھ لدى شخص آخر ضمانا لدین معین ،
عن طریق التظھیر التأمیني على النحو الذي سبق شرحھ في الحوالة .  ویتم ذلك

وتطبق على الرھن التأمیني في السند للامر نفس الاحكام الخاصة بالشكل 
) من تقدیم للوفاء وسحب ن المرتھنالملقاة على عاتق المظھر الیھ (الدائ والواجبات

 الاحتجاج عند الامتناع ، وعمل الاخبارات اللازمة ، والاحكام الخاصة بعلاقتھ مع
  .باقي الموقعین التي سبق شرحھا

 

 
 وما بعدھا 148) ص 1(
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 : الحاصل بعد میعاد الاستحقاق التظھیر

لمدة المحددة لسحب یكون لتظھیر السند للامر الواقع في تاریخ الاستحقاق او في ا
احتجاج عدم الوفاء ، نفس آثار التظھیر السابق على تاریخ الاستحقاق ، اما اذا 
تظھیر السند للامر بعد سحب الاحتجاج اللازم لعدم الوفاء أو بعد مرور الوقت 

 . ظھیر تطبق علیھ احكام حوالة الحقالمحدد لعمل مثل ھذا الاحتجاج فإن مثل ھذا الت

ن یكون التظھیر في ھذه الحالة مؤرخا اما اذا كان خالیا من ومن المستحسن أ
حب الاحتجاج الا اذا التاریخ یفترض القانون أنھ قد تم قبل فوات المدة المحددة لس

 .ثبت عكس ذلك

 : الضمان

تنطبق على السند للامر جمیع احكام الضمان التي سبق شرحھا ، وعلیھ یجوز أن 
الكمبیالة أو من قبل احد الموقعین علیھا . ولا  یتم التكفل من قبل شخص أجنبي عن

ة ان في السند للامر صحیحا الا اذا توافرت الشروط الموضوعیمیكون الض
 )1(والشروط الشكلیة السالفة الذكر.

  :التضامن 

جمیع الموقعین على الكمبیالة كالمظھر والضامن الاحتیاطي والمتعھد یلتزمون 
حامل على انفراد او مجتمعین ، الا من أعفى نفسھ بوفاء قیمة السند للامر الى ال

بموجب شرط عدم الضمان ولكل موقع أوفى مبلغ السند الحق في الرجوع على 
 .. 108بقین علیھ تطبیقا لنص المادة الموقعین السا

 

 

   
 وما بعدھا ٢٢٣انظر من ) 1(
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 للأمر  دالتزام محرر السن

عھد ایضا ھو بمثابة المسحوب علیھ القابل ند للامر الذي یسمى المتسقلنا ان محرر ال
السند  ملتزما تجاه المستفید منذ تحریرفي الحوالة وعلى ھذا الاساس فانھ یكون 

للأمر بدفع قیمة السند في میعاد استحقاقھ وان ھذا الالتزام ناتج توقیعھ على السند 
ى ھذا الاساس دون ان یقدم لھ القبول حیث ان القبول في ھذه الحالة لا معنى لھ وعل

التجارة على ھذا الحكم بقولھا  من قانون 136فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
  ".یلتزم محرر السند للامر على الوجھ الذي یلتزم بھ قابل الحوالة"

وبموجب ھذا النص تنطبق الاحكام التي سبق ان ذكرناھا في صدد الكلام عن 
لبتھ بالوفاء بالطرق الودیة او القضائیة المسحوب علیھ القابل ویستطیع الحامل مطا

او بحب حوالة رجوع على محرر السند لمصلحة شخص آخر أو اللجوء الى التنفیذ 
ا ان دعوى الحامل تجاه محرر السند تسقط بمرور ثلاث سنوات اعتبارا مالمباشر ك

لحوالة تجاه ا ھو الحال بالنسبة لسقوط دعوى حامل اممن تاریخ استحقاق السند ك
 . لمسحوب علیھ القابلا

واخیرا نقول ان التزام محرر السند لیس فقط تجاه الحامل لھذا السند وانما اتجاه 
جمیع الموقعین الآخرین على السند فلو دفع أحد ھؤلاء قیمة السند الى الحامل جاز 

 لذلك الموقع ان یرجع على محرر السند بجمیع ما دفعھ
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  معینة من الاطلاع بعد مدة تحقلأمر المسالسند ل

یتم تحدید تاریخ استحقاق السند للامر بنفس الكیفیة التي یتم بھا تحدید تاریخ 
والتي  84استحقاق الحوالة ، بموجب احدى الصور الاربعة التي نصت علیھا المادة 

  .سبق شرحھا

ا في ند للامر تقدیمھ الى المتعھد مطالبا وفاء قیمتھ ، متبعسعلى حامل الكمبیالة أو ال
اء في دید التقدیم ، فاذا كان مستحق الافي تحدید مواع 89ذلك ما نصت علیھ المادة 

تاریخ معین او بعد مرور مدة معینة من تاریخ انشائھ او من تاریخ الاطلاع یجب 
تقدیمھ للاداء في یوم الاستحقاق او في احد الیومین التالیین من ایام العمل لذلك 

ند للامر مستحق الأداء عند الاطلاع فیجب تقدیمھ خلال سنة التاریخ. اما اذا كان الس
ا ھو ممن تاریخھ او خلال المدة المشروطة وبما ان السند للامر لا یعرض للقبول ك

الحال في الحوالة حتى یمكن تحدید تاریخ استحقاقھ ابتداءا من تاریخ عرضھ للقبول 
تقدیم .."ارة نضت على وجوب  من قانون التج 136لذا فان الفقرة الثانیة من المادة 

المیعاد السند للامر المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر في 
یفید الاطلاع على  بما ) من ھذا القانون للتأثیر علیھ72(المنصوص علیھ في المادة 

  ".السند . ویجب ان یكون ھذا التأشیر مؤرخا موقعا من المحرر

سند المستحق الاداء بعد مدة معینة من الاطلاع على یفھم من ھذا النص ان عرض ال
، لانھ یكون قد التزم جل التأشیر علیھ ولیس لأخذ قبولھ المتعھد او المحرر یكون لا

بما یلتزم بھ المسحوب علیھ القابل في الحوالة منذ وضع توقیعھ على السند للامر 
ر الحق في طلب مھلة عند تحریره ، ولھذا لا یعطي القانون للمحرر في السند للام

 .لكي یفكر في التأثیر على السند كما ھو الحال بالنسبة لطلب القبول في الحوالة

) وفي 3ف  136اما میعاد استحقاق السند المذكور فیبدأ من تاریخ التأثیر (المادة 
حالة امتناع المتعھد عن وضع التأشیر على السند یجب على الحامل سحب احتجاج 

دئذ تبدأ مدة الاستحقاق من تاریخ الاحتجاج ، وھذا ما یستفاد من عدم التأشیر وعن
اذا امتنع "التي عالجت ھذه الحالة بقبولھا نص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة 
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اج ویعتبر تاریخ ھذا المحرر عن وضع التأشیر وجب اثبات امتناعھ باحتج
  ".لسریان مدة الاطلاع ءالاحتجاج بد

 

 :الوفــــــــــاء

 نونیة ، فلا یمكن تنفي تأدیةوعند تأدیة قیمة السند تراعى احكام قانون العطلات القا
 . )182ه ایام العطل (الماد في یوم من

والشخص الذي یتقدم الى المتعھد مطالبا وفاء قیمة السند للامر یجب ان یكون 
مة السند ، والا للمتعھد ان یمتنع عن وفاء قیحامل القانوني لھ او من ینوب عنھال

لغیر حاملھ ، والتقدیم یكون في مكان الوفاء المذكور في السند واذا لم یذكر فیھ 
مكان للوفاء وجب أن یتم الوفاء في مكان انشاء السند وعند وجود شرط الدفع في 
مكان مختار یجب مراعاة ھذا الشرط عند التقدیم للوفاء ، لا یمنح للمتعھد مھلة 

واذا تعذر على الحامل التقدیم في المواعید القانونیة  183 للوفاء تطبیقا لنص المادة
 . 112 المادة بسبب قوة قاھرة فعندئذ یصار الى تطبیق احكام

  :الرجوع قبل میعاد الاستحقاق

لیس في القانون ما یمنع رجوع الحامل على باقي الملتزمین في السند للامر قبل 
والة في حالة افلاس او الحكم في الحمیعاد الاستحقاق ویكون ذلك قیاسا على ما ھو 

ار المتعھد او توقفھ عن الدفع ولو لم یثبت ذلك بحكم أو الحجز على اموالھ سباع
ار على الحامل الذي یستعمل سما عدا حالة الافلاس الحكم بالاعدون جدوى ، وفی

حقھ في الرجوع أن یثبت الامتناع عن الوفاء باختجاج . وعند الرجوع على باقي 
تزمین یجوز منح من ثم الرجوع علیھ قبل میعاد الاستحقاق مھلة تحددھا المل

 المیعاد المعین للاستحقاق المحكمة في قرارھا على ان لا تتجاوز
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 : ء قیمة السند قبل تاریخ استحقاقھوفا 

وفاء لا یكون مبرئا لذمة وفاء السند للامر قبل حلول اجلھ فان مثل ھذا الاذا تم 
ا كان قد تم للحامل الشرعي ولم یرتكب المتعھد خطأ وعلیھ یسأل ، الا اذالمتعھد

الشرعي  المتعھد حتى عن خطأئھ الیسیر ، فاذا تبین أن الوفاء لم یكن قد وقع للحامل
، وكذلك الحال في حالة فعلى المتعھد في ھذه الحالة ان یدفع المبلغ مرة ثانیة 

 . بل تاریخ استحقاقھض مبلغ السند قاعسار الحامل الذي قب والافلاس ا

 : السند للامر في تاریخ الاستحقاق وفاء قیمة

تحقق من ل في میعاد الاستحقاق اذا تبرأ ذمة المدین عند وفائھ السند للامر الى الحام
ان سلسلة التظھیرات تنتھي الى الحامل الذي تم الوفاء بین یدیھ ، الا اذا كانت ھناك 

  .معارضة صحیحة في الوفاء

ذمة من دفع قیمة السند اذا ظھر انھ كان عند وفاتھ قد ارتكب غشا او خطأ  ولا تبرأ
 ). 3ف  91ا (المادة میسج

وع ذلك على حامل السند ان لا یرفض الوفاء الجزئي وعند رفضھ یفقد حقھ بالرج
 . المبلغ على باقي الموقعین

ً قد یتم وفاء قیمة السند للامر بواسطة شك یتضمن مبلغ السند المذكور م  من سحوبا
النوع  ھذا المتعھد أو المدین بموجب الكمبیالة الى الحامل ، وقد اكدنا عند الكلام عن

من الوفاء في الحوالة ، إنھ یجب القول بأن ذمة الدین بموجب الورقة التجاریة ، 
قبول عدم الحوالة أو السند للامر ، لا تبرأ الا بعد استیفاء قیمة الشیك من الافضل 

ً اء الحامل الوف  . بواسطة الشیك الا إذا كان مصدقا

ورد ذكره بشأن اثبات الوفاء والابداع ، والمعارضة في الوفاء بالنسبة  ماجمیع  
 للحوالة ینطبق كذلك على السند للامر. 
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 : الامتناع عن الوفاء

إذا امتنع المتعھد عن وفاء السند للامر عند تقدیمھ لھ في میعاد الاستحقاق ، فللحامل 
یقیم علیھ دعوى مباشرة ، أو إن یتبع اجراءات التنفیذ المباشرة بواسطة دائرة أن 

ذكره في الحوالة أو إن یرجع على باقي الموقعین على  مر التنفیذ على الوجھ الذي
السند بعد أن یكون قد سحب احتجاج عدم الوفاء في المواعید التي حددھا القانون 

سند . وللحامل عند استعمال حقھ في الرجوع بعمل الاخبار اللازم الذي ظھر لھ ال
  .117 مبالغ التي نصت علیھا المادة إن یطالب من ثم الرجوع علیھ بال

  -اج عدم الوفاء في الحالات الآتیة:حامل السند للامر من عمل احتج فيعی

 .عند افلاس أو الحكم باعسار المتعھد ، فإن الحكم یغني عن سحب الاحتجاج .1
وة القاھرة التي منعت الحامل من تقدیم السند للامر الى عند استمرار الق .2

 . ن یوماً منذ استحقاق السند للامرالمتعھد ، لمدة تزید على ثلاثی
المتعھد سند من قبل عند وجود شرط الرجوع بدون مصاریف موضوعا في ال .3

على ذلك  ، اما إذا كان ھذا الشرط قد وضعھ احد المظھرین ، فیقتصر
 المظھر فقط. 

لموقع على السند للامر الذي أدى المبلغ الى الحامل إن یتسلم السند مشروحاً ول
ً ولھ بدوره الرجوع على  علیھ من قبل الحامل بالقبض ویتسلم الاحتجاج ایضا
الموقعین السابقین علیھ لیطالبھم بجمیع ما أوفاه بالاضافة الى الفوائد القانونیة 

 ). ١٠٨والمصاریف ( المادة 

 : دخلالوفاء بالت

تطبق احكام الوفاء بالتدخل المتعلقة بالسفتجة ، على السند للامر بموجب الاحالة 
، وعلیھ یجوز أن یقع التدخل بالوفاء من شخص  135التي نصت علیھا المادة 

اجنبي أو من احد الموقعین على السند للامر لمصلحة احد الموقعین على السند 
 أو لمصلحة المتعھد 
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 : المھملسقوط حق الحامل 

یسقط حق حامل السند للامر المھمل في الرجوع على الموقعین على السند إذا 
. والسقوط ھذا یكون فقط  )1(اھمل القیام بالوجائب التي نص علیھا قانون التجارة 

بالنسبة للمظھرین وضامنیھم ، غیر إن حق الحامل في مطالبة المتعھد وضامنھ 
في ذلك لأن المحرر في الكمبیالة دم الصربل ینقضي بالتقا مالھلا یسقط بالا

  .یلتزم بما یلتزم بھ المسحوب علیھ القابل في الحوالة

 : إذ تحققت احدى الحالات التالیة ویعتبر حامل السند للامر مھملاً 

مضي  بعد عدم تقدیم الكمبیالة أو السند للامر المستحق الوفاء عند الاطلاع أو .1
حددھا القانون وھي من تاریخ الانشاء ،  مدة من الاطلاع خلال المدة التي

وإذا اشترط المتعھد تغییر ھذه المدة فعلى الحامل تقدیم السند للامر خلال 
  .المدة المذكورة في الشرط

 : لال المواعید التي حددھا القانونعدم سحب احتجاج عدم الوفاء خ .2
عد ن مصاریف في موعدم تقدیم السند للامر الذي یتضمن شرط الرجوع بدو .3

 . ر الى استحقاقھ

ینقضي الالتزام الصرفي الناشيء عن الكمبیالة أو السند للامر ، إذا ثم الوفاء 
بموجب احكام القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني بغیر النقود 

 كالوفاء بمقابل ، والتجدید ، المقاصة ، واتحاد الذمة . والابراء . 

 : التقادم

 على سریان احكام التقادم المانع من سماع الدعوى على السند 135نصت المادة 
الاحكام التي سبق وشرحناھا عنھ البحث عن انقضاء الالتزام الصرفي  للامر وھي

أو السند للامر على في الحوالة ، وعلى ھذا الاساس تكون مدة التقادم في الكمبیالة 
 :الوجھ التالي
 نون التجارة الجدیدمن قا 111) انظر نص المادة 1بعد سنة (
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: تنقضي بمرور ثلاث سنوات من اوى المرفوعة ضد المتعھد (المحرر)الدع  )1
تاریخ استحقاق السند للامر سواء كانت الدعوى مقامة على المتعھد من الحامل 

 . أو من احد المظھرین أو من الضامن
 دعاوى الحامل ضد المظھرین : تنقضي بمرور سنة واحدة اعتباراً من تاریخ )2

الاحتجاج المسحوب في المواعید المقررة أو من تاریخ الاستحقاق عندما 
 یتضمن السند للامر شرط الرجوع بدون مصاریف 

دعاوى المظھرین بعضھم ضد بعض : تنقضي بمرور ستة اشھر اعتباراً من  )3
 تاریج اداء المظھر لقیمة السند للأمر أو من تاریخ اقامة الدعوى علیھ 

ھر من وفائھ ل : تنقضي ھذه الدعوى بمضي ستة اشدعوى الموفي بالتدخ )4
  لقیمة السند للامر 

دعوى الحامل ضد الضامن ، إذا كانت الدعوى قد أقیمت على الضامن للمتعھد  )5
فتنقضي بمرور ثلاث سنوات من الاستحقاق اما إذا كان الضامن الذي اقیمت 

سنة من  علیھ الدعوى ضامنا لاحد المظھرین فتنقضي الدعوى عندئذ بمرور
تاریخ سحب الاحتجاج لعدم الوفاء أو من تاریخ الاستحقاق في السند للامر 

، ذلك لأن الضامن یلتزم بما یلتزم لرجوع بدون مصاریفالذي یتضمن شرط ا
  .بھ الشخص المضمون

دعوى الضامن على من ضمنھ : تنقضي بمرور ستة اشھر من تاریخ ادائھ  )6
 .الدعوى علیھ لمبلغ السند للامر أو من تاریخ رفع

یجب التأكد بأن احكام التقادم ھذه لا تسري الا على الدعاوى الناشئة عن السند للامر 
، ولا تخضع لھا الدعاوى الناجمة عن العلاقات القانونیة بین الاشخاص المذكورة 

حكام التقادم العادي  في السند والتي لا تستند الى الورقة التجاریة ، اذ أنھا تخضع لا
 .ص علیھا في القانون المدنيالمنصو

 

 

 

44 



 

 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

السادسة المحاضرة



 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 المبحث الثاني

 الحوالة التجاریة ( السفتجة )

ان الحوالة التجاریة ھي سند محرر وفقاً لشروط شكلیة نص علیھا القانون وبموجبھ 
یطلـب شخص یسمى (الساحب) مـن شخص آخـر یسمى (المسحوب علیـھ بـان یدفع 

نقود في میعاد معین او عند الاطلاع ، لشخص ثالث یسمى (المستفید) . مبلغـا مـن ال
التجاریة تعتبر تصرف ارادي یستلزم تـوافر الأركـان والشـروط  الحوالةو

 . ومحل وسبب طبقاً للقواعد العامة الضروریة للتصرفات الارادیة من رضا

الرضـا : ویقصد بھ التعبیر عن الارادة و الحوالة التجاریة یتم الرضا بشكل  - أ
 ا صرف الساحب خالیاً من عیوب الرضیع ویجب ان یكون تتحریري ھو التوق

المحـل : ان محل السفتجة یكون دائماً مبلغاً من النقود ویشترط في ھذا المحـل  . ت
ً من حیث الكمیة وان یكتب المبلغ بالارقام  ً كافیا ً تعیینا ان یكون معینا

رقام والحروف معـا والعبرة عند الاختلاف بما كتب بالحروف واذا كتب بالا
وعیة یجب ان والحروف اكثر من مرة فیتم الاخذ بأقلھا مبلغا ومن حیث الن

  یحدد المبلغ بحسب عملة دولة معینة 
الیـھ مـن عملیة دافع الذي یقصد الملتزم الوصول السبب : ویقصد بھ الباعث ال . ث

تحریر الورقة التجاریة ، فالورقة التجاریـة یـتم انشائھا وفاء لعلاقة مدیونیة 
 .  دینة تربط الساحب بالمستفیمع

ان ھـذه الاركان السابقة ھـي الأركان او الشروط الموضوعیة أمـا الشروط الشكلیة 
فھـي تلـك الشـروط التي تعد مكملـة للشـروط الموضوعیة اذ لا یكفـي تـوافر 

، ي یحدده القانون للورقة التجاریةالشروط الموضوعیة بل لابد من التقید بالشكل الـذ
 ي الشكلیة ھـو الكتابـةف شـكلاً معیناً واھـم امـر التجاریـةلابد من أن تتخذ الحوالة ف

والتحریـر فـلا وجـود لسفتجة تسحب شـفـاھـا بـل لابـد مـن كتابتھا ویشترط في ھذه 
الكتابة الثبات والجدیة كاستعمال الحبر على الورق على سبیل المثال ومن حیث 

ة بشرط احتوائھا على البیانات اللازمة للورقة التجاریة المضمون ان الكتابة مقید
 وھذه البیانات ھي بیانات الزامیة وأخرى اختیاریة : 
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البیانات الالزامیة : وھذه البیانات یطلق علیھا البیانات الالزامیة وذلك  - أ
لضرورة توافرھا ویطلق علیھا اسم الشروط الشكلیة لكونھا تمثـل الشـكـل 

انـون تـوافره في الورقـة حـتـى یمكـن اعتبارھا حوالة الـذي أوجـب القـ
 تجاریة وھذه البیانات ھي : 

 . تن الورقة وباللغة التي كتبت بھالفظ حوالـة تجاریة او سفنجة مكتوبة في م .1
 معلق على شرط بأداء مبلغ معین من النقود .  ریغ امر .2
مة لایلتزم بدفع قی) . وھـذا الشخص اسـم مـن یـؤمـر بـالأداء (المسحوب علیـھ .3

 . السفتجة الا بعد توقیعھ علیھا
 میعاد الاستحقاق .  .4
 الاداء .  مكان .5
 . من یجب الاداء الیھ (المستفید)اسم  .6
 تاریخ انشاء السفتجة ومكان انشاءھا .7
 اسم وتوقیع من أنشأ السفتجة .  .8

لا یكون فاذا خلت الورقـة مـن احـد البیانات الالزامیة السابقة فتعتبر حوالة ناقصة و
لھا اثر كورقة تجاریة فلا تكون أمام حوالـة تجـاریـة بـل امام سند عادي یثبـت 

 : الـدیـن الـذي للمستفید بدمة الساحب ماعدا الحالات الاتیة

 في حالة عدم ذكر تاریخ الاستحقاق فتعد مستحقة الاداء لدى الاطلاع علیھا.  -1
ان بـجـانـب اسـم المسحوب في حالة عدم ذكـر مـكـان الأداء مـع ذكـر عنـو -2

علیھ فیعتبر ھذا العنوان ھو مكان الاداء ومقام المسحوب علیھ في الوقت 
  .ذاتھ

بجانب اسم الساحب فیعتبر  ـوانعن اذا لم یذكر مكان انشاء السفتجة مع ذكر -3
 ھذا العنوان مكان الانشاء 

د الالتزام الورقة التجاریة لتقیی في ت الاختیاریة : وھـي شـروط تدرجالبیانا . ت
الناشئ عنھا فتؤدي الى تغییر مدى ھذا الالتزام ونطاقـھ . والبیانات  يالصرف

حصـر سـوى انھا مقیدة او محددة بوجـوب كونھـا  الاختیاریة لأعد لھا ولا
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مـلائـمـة لطبیعـة الورقـة التجاریة وبوجوب عدم مخالفتھا لقواعد القانون الأمرة 
 ھذه البیانات التي تدرج عادة في السفتجة ھي:  وللنظام العام والآداب ، وأھم

 بیان وصول القیمة : .1

 لأولان الحـوال التجاریـة یـتم انشاؤھا وفـاء لدین في ذمـة السـاحب تجـاه المستفید ا
من الورقة التجاریة لذلك یطلـق علـى ھـذا الـدین مصطلح وصول القیمة أو عوض 

كن معرفة مدى مشروعیة سبب انشاء الورقة التجاریة ومن خلال ھذا البیان یم
 الورقة التجاریة . 

 بیان التوطین :  .2

 نھا حیتیمقالذي یتم فیھ أداء في  وفاء السفتجة أي الموقع الجغرا ویقصد بذلك مكان
ً مـا یـكـون مـوطن الورقة التجاریة متحدا مع محل اقامة  الاستحقاق وغالبا

م اذ من الممكن ان یكون ھنالك المسحوب علیھ . الا ان ذلك لیس بالامر اللاز
اختلاف بین المكانین بموجب بیان صریح یرد في الورقة التجاریة ، فاذا عین 

اقامـة المسحوب علیـھ دون ان یعـین  مـحـل الساحب في الورقة محلا للوفاء غیر
اسم الشخص الذي یجـب الوفاء عنـده جـاز للمسحوب علیھ تعیین ھذا المكان عند 

كانت السفتجة مستحقة الوفاء في مكان المسحوب علیـھ جـاز لـھ ان القبول واذا 
 یعین في صیغة القبول عنوانا للجھة التي یجب فیھا الوفاء . 

 بیان الفائدة :  .3

یجـوز لساحب السفتجة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعـد مـدة معینة مـن 
ورقة التجاریة ویعتبر ھذا الاطلاع علیھا ان یشترط فائدة على المبلغ المذكورة ال

الشرط في السفائج الأخرى كان لم یكن ولایجوز ادراج شرط الفائدة الا من قبل 
ذاتھا فاذا خلت منھا أعتبر الشرط  الحوالةالساحب . ویجب بیان سعر الفائدة في 

 كأن لم یكن . 
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 بیان عدم الضمان :  .4

نھم یضمنون قبولھا الاصل ان جمیع الموقعین على السفتجة ضامنون لھا اي ا
وادائھا من المسحوب علیھ فاذا رفض المسحوب علیھ اداء قیمتھا فان لحامل الورقـة 

مـن الموقعین على الورقة  ھـمحـق الـرجـوع على الساحب والمظھرین وغیر
التجاریة ویجوز للساحب ان یعضـي نفسـھ مـن ضمان قبول الحوالة التجاریة دون 

ضمان الاداء ، وھـذا البیان الـذي یضعھ الساحب یمتد  ان یكون لھ اعفاء نفسھ من
 الى المظھـریـن فـلا یضمنون قبول الحوالة التجاریة من قبل المسحوب علیھ . 

 من عمل الاحتجاج : منعبیان ال .5

ثبات الامتناع عن قبول  یقصد بالاحتجاج وثیقة رسمیة ینظمھا كاتب العدل لا
ل الاحتجاج یستطیع حامل الورقة الرجوع السفتجة أو عن وفاء قیمتھا ، ومن خلا

على كل موقع في السفتجة للمطالبة بقیمتھا عند امتناع المسحوب علیھ عن القبول 
ً في السفتجة بالاضافة الى  ھذا صحةاوالوفاء ویشترط في  البیان ان یرید مكتوبا

 توقیع واضع الشرط على ذاك.

 ي وعملیاً تتجسد الحوالة التجاریة في الشكل الات

 

 1/5/2016بغداد في 

  18دار  -2زقاق  – 625محلة  –الى السید نایف احمد جاسم / المنصور  

 ادفعوا بموجب ھذه الحالة التجاریة في بغداد لامر السید احمد حسین علي

 مبلغاً قدرة ملیون دینار بعد مرور ثلاثة اشھر من تاریخھ اعلاه. 

 توقیع السحب                                       

 مصطفى محمد نجم                                         
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

  
المحاضرةالسابعة



 نقلاً عن الدكتور فوزي محمد سامي 

 المبحث الثالث

 ـكـــــــــــــــــــالص
عبارة عن محرر منظم وفقا لشروط نص علیھا القانون بموجبھ یأمر شخص  وھو

ً آخر یسمى المسحوب عـلـیـھ بـأن یدفع لدى الاطلاع مبلغاً  یسمى الساحب شخصا
 ً  .)لمستفیدمن النقود الى شخص معین او لحاملھ (ا معینا

الصك لابد من توافر الشروط الموضوعیة التي سبق الاشارة الیھا في  ولانشاء
ك دون تحریره . ولقد صالشروط الشكلیة فلا یمكن أنشـاء السفتجة والكمبیالة أما 

وعند اعتادت المصـارف ان تـوزع علـى عملائھا دفاتر صكوك متسلسلة الارقام 
واسم المستفید والمبلغ وما الى  سحبسحب الصك یتم املاء بعض البیانات كتاریخ ال

ذلك الا ان ذلك لا یمنع من ان یحرر الصك على ورقة بیضاء وبحسب تعلیمات 
 المصرف المختص . 

 والبیانات الالزامیة التي أوجب القانون توافرھا في الصك ھي : 

 وباللغة التي كتبت بھا . لفظ صك او شیك مكتوبا في الورقة  )1
 بأداء مبلغ معین من النقود  رطأمر غیر معلق على ش )2
 اسم من یؤمر بالأداء (المسحوب علیھ) .  )3
 مكان الأداء . )4
 تاریخ أنشاء الصك ومكان إنشاءه.   )5
 أسم وتوقیع من أنشأ الصك (الساحب) .  )6

اً ناقصاً ولا یكون واذا خلت الورقـة مـن احـد البیانات الالزامیة السابقة فتعتبر صك
فلا نكون أمام صـك بـل امـام سند عادي یثبت الدین الذي  ریةلھا اثر كورقة تجا

للمستفید بذمة الساحب ماعدا حالة عدم ذكر مكان الأداء مع ذكر عنوان بجانب 
بجانب أسم المسحوب علیھ فیعتبر ھذا العنوان مكان الاداء واذا ذكرت عدة أماكن 

 .فیـھ ذكورك مستحق الأداء في أول مـكـان مـصال المسحوب علیھ یعتبر
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الصك مكان الاداء على النحـو المتقدم یعتبر الصك  فيحالة اذا لم یذكر وكذلك
مستحق الوفاء في المكان الذي یقع فیھ المحـل الرئیسي للمسحوب علیھ ، واذا لم 

، مكان الانشاءب فیعد ھذا العنوان یذكر مكان الانشاء مـع فـكـر عنوان بجانب الساح
یتضمن میعاداً ( أجلا ) للاستحقاق فھو مستحق الوفاء بمجرد  ویلاحظ ان الصك لا

صداره وجب وفاؤه  الاطلاع ، واذا قدم الصك للوفاء قبل الیوم المذكور فیھ تاریخ لا
 یوم تقدیمھ .  في

 أما بالنسبة الى المستفید من الصك فیتم ذكره بأحدى الصور الآتیة. 

 مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونھ . شخص مسمى  . أ
 ذكر عبارة ( لیس للامر) أوایة عبارة الفید ھذا المعنى . عشخص مسمى م  . ب
 حامل الصك .   . ت

 البیانات الاختیاریة 
یجوز ان یتضمن الصك بیانات اختیاریة یتم الاتفاق علیھا بشرط ان لا تتعارض مع 

 : طبیعة الصك والغرض منھ . ومن ھذه البیانات

قیمة الصك  فاءمحل مختار أو لدى شخص آخر : یجوز و فيشرط الدفع  .1
ي مصرف آخـر یوجد في الجھـة الـذي یوجد بھا موطن المصرف ف

ایة جھـة أخـرى ومثـل ھـذا الشرط لایمكن وضعھ  في المسحوب علیـھ او
  .عملیـا مـن قبـل السـاحب دون الاتفاق مع المسحوب علیھ ومع الحامل

 للعمیل ورقم حسابھ : اعتادت المصارف على وضع اسم العمیذكر اسم ا .2
، فیعتبر ھذا البیان بیانا بھ على كل ورقـة مـن دفتر الصكوكورقم حسا

 .اختیاریا ولیس الزامیا
شرط عدم الضمان : یجور للمظھر أن یشترط عدم ضمان قیمة الصك أما  .3

 الساحب فلا یجوز لھ ان یشترط ذلك 
 ز ان یذكرة الصك سبب سحبھ أو تظھیره . شرط وصول القیمة : یجو .4
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ھـذا وھنالك بیانات اختیاریـة أخـرى تختلـف أھمیتھـا بحسـب استعمالھا وادراجھا 
  .عدم سحب الأحتجاج وما الى ذلك شرطفي الصك كشرط لیس لأمر و

 

  ٢٤٨٦٤الرقم  ..........                                             يف بغداد

 فرع الكرادة  -بغداد  -ف الرافدین مصر

 . ...........ادفعوا بموجب ھذا الشیك لأمر............ مبلغا قدره 

 توقیع الساحب                                                                      

 اسم الساح                                                  نارید      فلس
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

  
المحاضرةالثامنة



  

 المبحث الأول
 التظھیر

أن لكلمة التظھیر في اللغة العربیة معانا متعددة أقربھا إلى ما یتعلق بالتظھیر في 
الأوراق التجاریة ھو أن یقال (ضھر الصك ونحوه أي كتب على ظھره بما یفید 

یانات على ظھر الورقة ، حیث إنھ في الغالب تكتب الب 1تحویلھ إلى شخص آخر)
 التجاریة حینما یتم تظھیرھا إلى شخص آخر. 

 : مفھوم التظھیرأولاً 

وھو عبارة عن بیان یكتب على ظھر الورقة التجاریة المحررة للاذن ویفید فیھا  
 معنى التنازل عن الحق الثابت فیھا لإذن شخص آخر. 

بطریقة التظھیر  والشخص الذي یتنازل عن الحق الثابت في الورقة التجاریة
یطلق علیھ اسم المظھر الشخص الذي جرى التظھیر لمصلحتھ یطلق علیھ اسم 

. فالتظھیر إجراء مبسط یتم بكتابة معینة توضع على ظھر الورقة 2المظھر إلیھ
التجاریة فیكون نافذا في حق الجمیع دون الحاجة إلى قبول المحال علیھ أو إعلانھ 

 . 3لوجود الحق وأدائھ قبل المظھرإلیھ كما بكون المظھر ضامنا 
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 .147،ص1982بعة جامعة بغداد، القانون التجاري الأوراق التجاریة، مط فائق محمود الشماع،د.  فوري محمد سامي، د. -3
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 یرظھور التصثانیاً: 

ذلك إلى  عدم أو ھر إلیھظمكر اسم الذھیر من حیث الشكل ومن حیث طقسم التی
 ھي: ثلاث صور

 التظھیر الاسمي -1

ن اسم ضمتت وھي صیغة التظھیر التي تشتمل على اسم المظھر وتوقیعھ كما 
را إلى فلان بن عفدأو "ا "نإلى فلان بن فلا تكون "ظھرإلیھ وذلك كان  ظھرالم

ة والمدینة بتوقیع المظھر، ولا ھأو نحو ذلك من العبارات ذات الدلالة والشاب "فلان
أو على ظھر الورقة  ظھرھافرق ھنا بین أن یثبت على وجھ الورقة التجاریة أو 

 ة أوبایكنفسھ أو بالالة ال ھركما لا فرق أن یكتب ھذا التظھیر بید المظ 4المتصلة بھا
و لا یشترط ھنا كتابة (الأمر) أو ذكر تاریخ  ظھربخط الغیر مادام قد ذیل بتوقیع الم

  5رقة.والنظیر، كما لا یشترط أن یرد التظھر باللغة التي حررت بھا ال

 ر للحامل یالتظھ -2

ل على التظھیر دت عبارةیلا بذمع تواقیعة م ھرالتي تتضمن اسم المظصیغة وفي ال
" أو ھاظھرت الحامل"ب كتدون ذكر اسمھ وذلك كان ی وتشیر إلى المظھر الله

وغیرھا من  "من یتقدم إلیكملظھرت "أو  "كم بھاتأی نوا لحاملھا" أو ظھرت لمعفد"ا
وحده من  ھرالعبارات ذات الدلالة والمشابھة، كما یمكن أن تمثل في توقیع المظ

یرد على ظھر  ر للحامل قدیكما أن التظھ .دون عبارة أو ذكر الاسم المظھر إلیھ
 6.المورقة أو وجھھا بل قد على الورقة المتصلة بھا

 

 

 

، والفقرة الأولى، 124 ، 2000، د. علي الرفیعي، القانون التجاري، طبعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،رجبطیف ل .د -4
 ، من قانون التجارة النافذ.53المادة 

  88، ص1971ة في القانون العراقي، مطبعة الزھراء، بغداد،محمد سامي، الأوراق التجاری فوزي د. -5

.134ص  1984د، محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، القانون التجاري الأوراق التجاریة، بغداد. فوزي  -6

56 



  

 التظھیر على بیاض -3

وھو التطھیر الذي یقع اذا لم ترد أي إشارة إلى اسم المظھر إلیھ أو الحامل وذلك 
ھیر، أو أن یأتي في صورة ظھیر على التوقیع من دون أي عبارة للتظتبإن یقتصر ال

توقیع ویجوز أن یقترن بعبارة تدل على التظھیر وتخلو من اسم المظھر إلیھ والذي 
وھذا التظھیر قد یرد على ظھر الورقة أو ظھر الورقة المتصلة  ،لیایترك اسمھ خا

ھیر، مثل ھذه العبارة تمنع من ظبھا وذلك لأن التوقیع قد اقترن بعبارة تفید الت
) من قانون التجارة فھي قد 81انصراف ھذا التصرف الذي تقضي بھ المادة (

ولكن مثل  ،7ةلحوالقضت بإن الضمان یستفاد من مجرد توقیع الضامن على وجھ ا
) من قانون التجارة 53ھذا الاتجاه یتعارض مع ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة (

یشترط لصحة التظھیر في ھذه الحالة أن یكون على ظھر الحوالة او "ھ النافذ ونص
على ظھر الورقة المتصلة بھا" وھذا یعني بمفھوم المخالفة أن التظھیر على بیاض 

الورقة المتصلة بھا اذا تضمن عبارة تفید معنى التظھیر ولم  وجھیصح وروده على 
حامل التظھیر على بیاض بأن في ھذه الحالة یمكن لل .یقتصر على توقیع المظھر

یدون اسمھ في المكان الخالي من اسم المظھر الیھ ثم یظھرھا الى شخص آخر، كما 
الورقة وكان  ھریمكن لھ أن یدون اسمھ الشخصي مباشرة في ھذا الفراغ لتظ

 . 8الشخص الذي وقعھا على البیاض ھو الذي ظھرھا لصاحب ھذا الاسم

یاض كان لحامل الورقة بأن یملأ البیاض بتدوین كما أن التظھیر اذا كان على ب
اسمھ كمظھر إلیھ ثم یظھرھا لشخص آخر یرید نقل ملكیتھا إلیھ، أو أن یدون اسم 

ً  ھذا الشخص الآخر مباشرة لیصبح التظھیر على بیاض تطھیراً  كما لھ أن  اسمیا
یظھرھا من جدید على بیاض أو إلى شخص آخر، كما یمكنھ أن یسلمھا الى 

ص الذي یروم انتقال ملكیتھا إلیھ كما ھي دون أن یملأ البیاض ودون أن الشخ
 . 9یظھرھا

 .33ص  2001،2002، طلبة العھد القضائي لىد. جاسم لفتة سلمان العبودي، محاضرات الأوراق التجاریة ألقیت ع 7

مطبعة الزھراء،  ،2د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري العراقي الجدید، في الأوراق التجاریة ط 8
  . 86،ص 1974بغداد،،

 151،152ص ،1984د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق،  د، فوزي محمد سامي، 9
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: أنواع التظه��   ثالثا�

من حیث الأثر على ثلاث أنواع  ماأن التطھیر من حیث الصور على ثلاث صور ا
 ھي: 

 التظھیر الناقل للملكیة. -1
 ھیر التوكیلي. ظالت -2
 . ر التوثیقيالتطھی -3

 المطلب الأول

 التظه�� الناقل للمل��ة

تصرف إرادي صرفي یرد على الورقة التجاریة بقصد نقل الحق الثابت فیھا ھو و
  )10(ر) إلى شخص آخر (المظھر إلیھ).ظھمن مالكھ (الم

ر إلیھ تظھیر الورقة التجاریة إلى الغیر، ظھول للمخھیر النقل للملكیة یظأن الت ماك
ً  لأن الحق فیجوز لھ التصرف  الثابت في الورقة قد انتقل إلیھ بالتظھیر انتقال نھائیا

  )11(.للمالكفیھ بكافة التصرفات لتي تكون 

 الف�ع الأول

وط الموضوع�ة للتظه�� الناقل للمل��ة  ال��

یقصد بالشروط الموضوعیة تلك التي یستلزم توفرھا دائما لوجود كل تصرف 
وسبب لكن قبل ذلك لابد من التعرف على طرفي  إرادي من أھلیة ورضا ومحل

 التظھیر الذین یجب ان تتوفر فیھم ھذه الشروط وھما المظھر و المظھر إلیھ: 

 . ١٤٨،١٤٩، ص ١٩٨٢محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، مرجع سابق ،د. فوزي ) 10( 

 .٩٧ھـ ص ١٤١٦، ٢ط لإدارة العامةعبدالله العمران، الأوراق التجاریة في النظام السعودي، معھد ا .د) 11(
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 المظهر  . أ

الذي یقوم بنقل الحق الثابت بالورقة التجاریة إلى الغیر بما یشیر إلى  شخصوھو ال
تنازلھ عنھا وعما تنطوي علیھ من حق، ولذا تعین أن یكون مالكا لھا، ومثل ھذا 

تنتقل  أي حیث لم –لدى أول تظھیر واقع على الورقة  تحدیدهالشخص لا صعوبة في 
كما لا صعوبة في تحدیده إذا كانت الورقة قد إنتقلت بسلسلة من  -الورقة قبل ذلك ابداً 

التظھیرات الاسمیة غیر المنقطعة ، وھنا یكون آخر شخص وصلت إلیھ ھو صاحب الحق فیھا 
. لكن قد یصعب تحدید صاحب الحق في الورقة الذي وھو الذي یكون بوسعھا تظھیرھا مجدداً 

ي تظھیرھا اذا كانت قد انتقلت بالتظھیر للحامل أو على بیاض حیث تنتقل الورقة لھ الحق ف
  )12(.التجاریة في ھذه الحالة عن طریق المناولة الیدویة أو التسلیم

 المظهر إل�ه  -ب

وھذا یفید  ر،وھو الشخص الذي ینقل إلیھ المظھر ملكیتھ للورقة التجاریة بالتظھی
و الحقوق الناشئة عنھا ویشترط ان یكون المظاھر الیھ  التنازل عن الورقة التجاریة

 ً ً  شخصا ً  حقیقیا كان أو معنویا فالتظھیر یقع باطلا إذا صدر لشخص وھمي أو  طبیعیا
غیر حقیقي وذلك مثل تظھیر الى شخص معنوي انتھت شخصیتھ كشركة انتھت 

بل الاشتراكي صدر قانون بإلغائھا ق لقطاعبالتصفیة أو مؤسسة من مؤسسات ا
  )13(.التظھیر

 ً بل یمكن ان یكون اكثر من  واحداً  ولا یشترط في المظھر إلیھ أن یكون شخصا
شخص و التظھیر لعدة اشخاص یمكن ان یرد على سبیل التضامن و یمكن أن یكون 

 زالمظھر إلیھ اجنبیا عن الورقة التجاریة لكن لیس ھذا الامر ضروري حیث یجی
كما لا یشترط توفر  )14(لأي ملتزم سابق بموجبھا.قانون التجارة تظھیر الأوراق 

 الأھلیة التجاریة في المظھر إلیھ الذي ینتفع من الورقة التجاریة. 
. یجب التنویھ ان الشخص قد اكتسب الورقة 152،ص1982د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع ،المرجع السابق  )12(

ً ش أو ھبھ عد حائزاً  وصیھالتجاریة بموجب  ً  حاز الورقة بطریق التظھیر یعد حاملاً  اذا اما لھا، رعیا  لھا.  قانونیا

 . 119السنة الأولى، ص 4لنشرة القضائیة، العدد -17/10/1970ي / مدینة رابعة / ف1038انضر إلى القرار التمیزي )13(

 154،ص 1982د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق  )14(
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 روط الموضوعیة للتظھیر ھي ما یأتي: الش وأھم

 الاهل�ة  .1

لذا یجب أن یكون  ویقصد بھا في صلاحیھ المظاھر القیام بتصرفات التجاریة.
(الجنون والسفھ  المظھر بالغا سن الرشد وبعیدا عن كل عرض من عوارض الأھلیة

منوح الم الأذنوالغفلة) أو مؤذن لھ بالتجارة من تظھیر الأوراق التجاریة في حدود 
لھ والا عد التظھیر باطلا اذا ما تجاوز مبلغ الورقة حدود الاذن. لذا فإن التظھیر 

        صادر من

. ویجوز لمن صدر منھ ھذا التصرف )15(شخص غیر متمتعا بالأھلیة یعتبر باطلا
النیة سواء كان  سيء یتمسك بالبطلان من قبل حامل الورقة التجاریة، حسن أون ا

 ً أھلیة المظھر على أن ھذا البطلان مقرر لعدیم الأھلیة فقط  دمالم بعاو غیر ع عالما
أي أن الورقة تبقى صحیحة وملزمة بالنسبة للغیر من الموقعین علیھا استنادا إلى ما 

الذي  اما بالنسبة للمظھر إلیھ ) من قانون التجارة العراقي،403ورد في المادة (
 التجاریة فیھ.  لأھلیةا ینتفع من الورقة التجاریة فلا یشترط توفر

 الرضا   .2

وھو قوام التصرفات الإرادیة الذي یشترط توافره بالنسبة للمظھر بدون نزاع. في حین یذھب 
لذا لابد من  )16(فریق من الفقھاء إلى اشتراطھ بالنسبة للمظھر أیضا لكنھ رأي غیر متفق علیھ.

ً ص عبیراً المظھر عن إرادتھ عند تظھیر الورقة التجاریة ت یعبر أن من أجل یعتبر الالتزام  حیحا
قانونیا فلا بجوز أن یشوب ھذا التعبیر عیب من عیوب الرضا كالغلط أو الاكراه أو التدلیس. 
ویستطیع المظھر الذي وقع ضحیة لعیب من عیوب الرضا أن یتمسك بالبطلان بالنسبة لحامل 

حسن النیة وذلك  حاملمواجھة الالورقة سيء النیة. ولكنھ لا یتمكن من التمسك بالبطلان في 
  )17(.استنادا إلى مبدأ تظھیر الدفوع

 . 186ص ،1974، 1ج الأوراق التجاریة في القانون العراقي، مطبعة دار السلام، بغداد، د. علي سلمان العبیدي، 15

 . 155ص ،1982د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق  16

 187،188لعبیدي، المرجع السابق، صد. علي سلمان ا17
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 المحل  .3

محل الالتزام في التظھیر ھو قیمة الورقة التجاریة أي مبلغ النقود الوارد فیھا 
وینص القانون على أن التظھیر یجب أن یقع على كل المبلغ ولا یمكن أن یقع على 

زء من في فقرتھا الثانیة على أن "التظھیر بج) 398جزء منھ فقد جاء في المادة (
   )18(."البولیصة یعتبر كان لم یكن

 الس�ب  -4

ویقصد بالسبب ھو الباعث الدافع الذي یقصد الملتزم الوصول إلیھ من وراء 
التزامھ. وفي الأوراق التجاریة السبب ھو الباعث الذي یدفع إلى الالتزام بموجب 

یر یكمن قانون الصرف لمصلحة المنتفع من الورقة التجاریة فالسبب بالنسبة للتظھ
المظھر إلیھ والتي من أجل الوفاء بھا تم تظھیر  تربطفي علاقة المدیونیة التي 
 ً ً  الورقة التجاریة. وتطبیقا  موجودا، للقواعد العامة یشترط أن یكون للتظھیر سببا

  )19(غیر أنھ لا یشترط ذكره بصراحة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،الفقرة الثانیة القانون الموحد. ١٢المادة  . وكذلك نص 85د. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص )18(
 165،166،ص١٩٨٢د، فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق  )19(
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 �
 الف�ع الثا��

وط الش�ل�ة اللازمة لصحة التظه�� الناقل للمل��ة  ال��

لیاً، الناقل للملكیة بأعتباره تصرفاً شك ظھیرھناك شكلیة معینة یجب مراعاتھا في الت
) من القانون، ویلاحظ أن 53وھذه الشكلیة تتمثل بالكتابة وكما أشارت المادة (

صیغة الكتابة تخضع لقیود وشروط خاصة من حیث المضمون ومكان الكتابة، حیث 
 یجوز أن تتوفر فیھا بیانات إلزامیة استلزمھا القانون وھذه البیانات: 

) منھ  53: حدد قانون التجارة في المادة ( الإلزامیة للتظھیر الناقل للملكیة البیانات
شكلا معیناً للتظھیر الناقل للملكیة، حیث لا بد من كتابة صیغة التظھیر على الحوالة 
ذاتھا أو على الورقة المتصل ھبھا، ویجوز أن لا یذكر أسم المستفید في صیغة 

أن  )53التظھیر كما ھو الحال في التظھیر على بیاض، ویتضح من نص المادة(
توقیع المظھر ھو البیان الإلزامي الوحید لتظھیر الورقة التجاریة بشرط أن یذكر 
على ظھر الورقة التجاریة أو على ظھر الورقة المتصلة بھا والتوقیع وحده لا یكفي 

 علىإذا ذكر التظھیر على وجھ الورقة التجاریة حیث لا بد من ذكر عبارة تدل 
یعتبر من أسالیب الضمان لقیمة الجوالة، كما صیغة التظھیر لأن مجرد التوقیع 

) من القانون، ومن الممكن أن یكون التظھیر الناقل الملكیة 81وردت في المادة (
ً  تظھیراً  أو تظھیراً للحامل أو تظھیر على بیاض، وفي ھذه الحالة الأخیرة  أسمھا

 اض. التجاریة إذا كان التظھیر على بی الورقةیجب أن یرد التوقیع على ظھر 

 

اجاز القانون إضافة بیانات إختیاریة  البیانات الاختیاریة للتظھیر الناقل للملكیة:
إضافة إلى البیانات الإلزامیة بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة 

ویقصد بوصول القیمة ھو علاقة  . بیان وصول القیمة:1ومن أھم ھذه البیانات 
دام ھذه إنعلمظھر بالمظھر إلیھ وھو الباعث الدافع التطھیر والمدیونیة التي تربط ا

العلاقة یدل على صوریة التطھیر وبالتالي یعتبر التظھیر باطلاً، والمشرع العراقي 
ھیر وإنما أجاز ذكرة كبیان اختیاري ظة التغلا یلزم المظھر بذكر ھذا البیان لصی

  .یدرج ضمن صیغة التظھیر
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لم یشترط القانون ذكر تاریخ التظھیر ابیان الزامي لإنشاء  بیان تاریخ التظھیر: .2
ً لآثاره سواء كان بعد أو قبل میعاد  ً منتجا التظھیر بل أعتبر التظھیر صحیحا
الاستحقاق وعلیھ فأن ذكر تاریخ التظھیر یعتبر بیان اختیاري یجوز ذكره في صیغة 

ذكر تاریخ التظھیر التطھیر كما یجوز إھمالھ، ولكن، جرى التطبیق العملي على 
 ضمن صیغة التظھیر. 

المظھر إلى منع الحامل من  أقد یلج بیان المنع من عمل التظھیر الاحتجاج: .3
ھیر، أشارت ظعمل الاحتجاج وذلك عن طریق البیان الاختیاري بدرج في صیغة الت

أن یمنع الحامل بموجب بیان اختیاري  ظھرمن القانون حیث أجاز للم 105المادة /
  .عمل الاحتجاج في حالة امتناع المسحوب علیھ عن دفع قیمة الحوالةمن 

الأصل أن المظھر یضمن قبول الحوالة ووفاءھا بحیث یحق  . بیان عدم الضمان:4
لحامل الورقة أن یرجع على المظھر عند امتناع المسحوب علیھ من قبول أو وفاء 

ً  الةقیمة الحو ً عن طریق بیان  ، ومن الممكن أن یحدث ھذا الإلزام كلیا أو جزئیا
  )20(اختیاري یسمى (بیان عدم الضمان) أو ( بیان لیست لأمر).

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019میثاق طالب عبد حمادي، جامعة بابل، كلیة القانون القسم القانون الخاص، أ.  )20(
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 الف�ع الثالث

 التظه�� �عد م�عاد الاستحقاق

ھیر الحاصل بعد میعاد استحقاق أداء یقصد بالتظھیر بعد میعاد الاستحقاق ھو التظ
مبلغ الورقة التجاریة. والسؤال الذي یطرح ھو ھل یجوز للحامل أن یظھر الحوالة 

من التظھیر،  عالتجاریة بعد ھذا التاریخ، وما ھي الآثار التي تترتب على ھذا النو
لتظھیر أولا) من قانون التجارة العراقي النافذ على ما یلي "ا -60فقد نصت المادة (

اللاحق لمیعاد الاستحقاق ینتج آثار التظھیر السابق علیھ، اما التظھیر اللاحق 
لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء المیعاد القانوني المعد لعمل ھذا 

  )21(آثار حوالة الحق". الاالاحتجاج فلا ینتج 

 في حالتین ھما: بھذا أن تظھیر الورقة بعد حلول میعاد استحقاقھا یمكن ان یقع 

الحالة الأولى : عندما تظھر الورقة بعد حلول میعاد استحقاقھا ولكن قبل عمل 
الاحتجاج عدم الأداء وقبل مضي المدة المحددة لعملھ والتي جاء ذكرھا في المادة 

التجارة، وبموجبھا یجب أن ینضم الاحتجاج في یوم الاستحقاق  ن) من قانو410(
 لیین لموعد الاستحقاق. أو أحد یومي العمل التا

ذا تم التظھیر في ھذه الحالة فإنھ ینتج نفس الأثار التي تترتب فیما لو كان قد تم قبل ا
أجل الاستحقاق. على ھذا الاساس یكون المظھر الیھ الحقوق الناشئة عن الورقة 
بموجب القانون الصرفي ویستفید من قاعدة تظھیر الدفوع اذا كان حسن النیة، كما 

للمظھر إلیھ أن یظھر الورقة إلى حامل آخر وھذا التظھیر ینتج عنھ نفس  یجوز
 الآثار اذا تم قبل سحب الاحتجاج وقبل مرور المدة اللازمة لسحبھ. 

 

 

 
 160ص ،2005عبد الرضا، تنازع القوانین في الأوراق التجاریة، دراسة مقارنة،  حمیدعلي  )21(
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عدم الأداء أو بعد مرور  احتجاجقة بعد عمل الحالة الثانیة: عندما یتم تظھیر الور
في ھذه الحالة نص القانون على أن مثل ھذا التظھیر لا یترتب  المدة اللازمة لعملھ،

 -224اد (علیھ سوى الآثار التب تترتب على نقل الدین المنصوص علیھ في المو
قوق التي ) من القانون التجاري والمظھر إلیھ في ھذه الحالة لا یكتسب الا الح232

في الورقة مع جمیع ضماناتھ ودفوعھ  الموجود للمظھر وبذلك ینتقل إلیھ الدین تكان
لحالة وان كان اعدة تظھیر الدفوع بالتظھیر لا یمكن تطبیقھا في ھذه اوھذا یعني أن ق

 )22(.الحامل حسن النیة

: لا یجوز حقاقھیر اذا حصل بعد میعاد الاستوقد اختلف الرأي لدى الكتاب حیث قالو أن التظ
ستحقاق اعتبر توكیلیا لأن المشروع نظر إلى وعد الا أووان حصل اخذ حكم الحوالة المدنیة 

وقیل بل یصح و لا تفرقة بین التظھیر السابق والتظھیر اللاحق  ،بوصفھ نھایة حیاة الورقة
لتطبیق  ولاعلى موعد الاستحقاق وأن موعد الاستحقاق لیس ھو نھایة لحیاة الورقة التجاریة 

 )23(. أحكام قانون الصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ١٩٧٣د. علي جمال الدین عوض.، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )23(
 . 105،106 المرجع السابق، ص ي،د. فوزي محمد سام )22(
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

  
المحاضرة التاسعة



  

 �
 الم�حث الثا��

 التظه�� التوك��� 

 مفهوم التظه�� التوك��� 

ي صادر من المظھر (الموكل) الي المظھر إلیھ (الوكیل) ھو تصرف نظام 
لتحصیل قیمة الورقة التجاریة عند حلول میعاد استحقاقھا لصالح المظھر، واتخاذ 

  )24(.الإجراءات اللازمة عند امتناع المدین عن الوفاء بھا

لا التملیك، أي بقصد تفویض  ،لتظھیر الورقة التجاریة قد یكون بقصد التوكی
كمطالبة  ر الیھ بالقیام بالإجراءات اللازمة لاستحصال مبلغھا لحساب المظھر،المظھ

المسحوب علیھ في الورقة بقبولھا او وفائھا وإجراء ما یلزم من احتجاج أو اخطار 
في حالة امتناعھ بغیة الرجوع على العاملین، واستعمال جمیع الحقوق الناشئة عن 

 المظھرة لمصلحھ المظھر.  لورقةا

حیث یكلف المظھر  باً ما یلجا لمثل ھذا التظھیر في میدان التعامل المصرفي،وغال
المصرف الذي یتعامل معھ بقبض قیمة الورقة التجاریة المظھرة وقید المبلغ في 
حساب المظھر، وبذلك یتخلص من عناء مراجعة المسحوب علیھ ومطالبتھ لدى 

الوفاء في مكان یبعد عن  حینما تكون الورقة المظھرة مستحقة ةالاستحقاق خاص
 .)25(موطن المظھر

وكذلك ھو التظھیر الذي یھدف إلى توكیل الغیر في تحصیل الحق الثابت بالورقة  
ولھذا التظھیر صور عدة ابسطھا واكملھا ما یتضمن كافھ بیانات التظھیر الكامل 

ملكیھ الحق  المظھر الیھ ولیس لنقل توكیلالناقل للملكیة مع كتابة عبارة تفید إنھ ال
 إلیھ. 

(24)
 . 88ص ھـ،1419زینب سلامة، الأوراق التجاریة، جامعة الملك سعود، 

  .221ص 1982 ،عفوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماد.  )25(
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التظھیر المعیب او  ھي ویسمى التظھیر التوكیلي الصریح وصوره للتوكیل كذلك
ي أوجب القانون وضعھا في التظھیر الناقص وھو الذي ینقصھ بیان من البیانات الت

 یھلكي ینقل الملكیة وصورتھ الثالثة ھي التظھیر على بیاض اي الذي یكتفي ف
بمجرد وضع توقیع المظھر وھو نوع من انواع التظھیر الناقص بل ھو أكثر صوره 

 )26(نقصا.

 

 المطلب الاول

 آثار التظ��� التوك��� 

من المظھر إلى لمظھر إلیھ في تحصیل  الةیعتبر ھذا التظھیر وك التوكیلي التظھیر
قیمة الورقة التجاریة فیعتبر المظھر إلیھ وكیلا عن المظھر سواء في علاقتھ 

 . )27(ھببالمظھر أو بالمدین الذي یطال

یترتب على التظھیر التوكیلي اعتبار المظھر إلیھ وكیلاً عن المظھر ویكون لذلك 
ضع لھ العلاقة بین المظھر والمظھر الیھ او اثره في بیان النظام القانوني الذي تخ

العلاقة بین المظھر إلیھ وغیره من المدین والضمان في الورقة التجاریة كما أن 
 الورقةض قیمة بھیر التوكیلي في قظالمظھر إلیھ ھو مجرد وكیل عن المظھر الت

وعلى التجاریة عند حلول میعاد استحقاقھا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، 
  )28(ذلك فان العلاقة بین المظھر والمظھر إلیھ تخضع للقواعد العامة للوكالة.

وكذلك یتضمن التظھیر التوكیلي وكالة خاصة بتحصیل مبلغ الورقة التجاریة 
عن المظھر أي الموكل فھو یعمل  بالقبضوالمظھر الیھ لا یعدو عن كونھ وكیلا 

 مل وفق تعلیماتھ وتوجیھاتھ وان كانت باسمھ ولحسابھ ویجب علیھ، بالتالي ان یع

 
 . 49جمال الین عوض، المرجع السابق، ص يد. عل )27(
 . 168د. علي حسن یونس، المرجع السابق، ص )28(
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سلطتھ تمتد الى ما بعد وفاء الموكل ولا تتأثر بالحجز على ھذا الأخیر خلافا للوكالة 
نصت  اأحدھما عن الأھلیة كم العادیة التي تنتھي بموت اي من الطرفین او بخروج

من القانون  2003) من القانون المدني والمادة 946على ذلك صراحھ المادة (
المدني الفرنسي ویبرز ھذا الاستثناء بالضروریات العلمیة لما ھناك من فوائد في 
استمرار المظھر لھ بالقیام بالنشاط اللازم لاستیفاء مبلغ الورقة التجاریة او 

  )29(ى حقوق المظھر.المحافظة عل

 ھنا نذكر أھم الآثار عن طبیعة العلاقة بین المظھر والمظھر إلیھ  ومن

 : المظھر إلیھأولاً 

یترتب على المظھر إلیھ في التظھیر التوكیلي القیام برعایة مصالح موكلھ والمحافظة على  
ء قیمة الورقة حقوقھ بحیث یلزم بتنفیذ التعلیمات الصادرة إلیھ من المظھر وذلك باستیفا

التجاریة في موعد استحقاقھا وكذلك تقدیمھا للقبول والقیام بعمل الاحتجاج في حالھ الامتناع 
عن القبول او عدم الوفاء وعلیھ كذلك الرجوع إلى الضامنین وتوقیع الحجز التحفظي 

  )30(لورقة في حالھ ضیاعھا او سرقتھا.والمطالبة باستعادة ا

كیل قبل المظھر الذي وكلھ عن اھمالھ اذا ما ترتب على ذلك إلحاق ویسأل المظھر إلیھ الو
 ً لقواعد العامة ومن صور ھذا الاھمال الذي یوجب مسؤولیة المظھر الیھ  الضرر بموكلھ وفقا

الوكیل عدم تحریر احتجاج في المیعاد المقرر أو التراخي في إقامة الدعوى حتى إسقاط الحق 
من المسؤولیة ویحدث ھذا  اعفاؤهوز للمظھر الیھ مع ذلك یشترط في اقامتھا بالتقادم و لكن یج

في مجال العمل كثیرا وخاصھ من المصارف التي تضع ھذا الشرط في البولیصة التي تكلف 
بقبض قیمتھا لحساب أربابھا خاصة متى كانت مستحقة الاداء بعد وقت قصیر أو في مكان 

 ً یعلم بوجود  اناذا ما ثبت ان المظھر الموكل ك بعید قد اعتبر القضاء مثل ھذا الشرط صحیحا
وقت اجراء التظھیر وارتضاه ولو ضمنیا ولیس ثمة شك في صحة ھذا الشرط في التشریع 
العراقي بعد صدور القانون المدني الجدید الذي قضى بجواز الاتفاق على اعفاء المدین من أیة 

 لمادةینشأ عن غشھ أو خطئھ الجسیم (امسؤولیة تترتب عل عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي إلا ما 
  )31(العراقي).من القانون المدني  209

 .122 ،ص1976، مطبعة العاني، بغداد 1د. اكرم یاملكي، القانون التجاري الأوراق التجاریة، دراسة مقارنة ،ج )29(
 . 100ریة، صد. محمد حسني عباس، الأوراق التجاریة في التشریح الكویتي ،مكتبة الانجلو المص )30(

 149،ص1965 یة،د. صلاح الدین الناھي، المبسوط في الأوراق التجار )31(
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ویترتب على قیام المظھر الیھ توكیلیا بما وكلھ المظھر وجوب تسویھ الحساب 
بینھما، فكما ینبغي على المظھر إلیھ تسلیم ما قبضھ من المسحوب علیھ او من اي 

المظھر ینبغي على ھذا الاخیر ان یعوض مدین آخر بمبلغ الورقة المظھرة الى 
إلیھ عن المصاریف والنفقات التي اقتضاھا استیفاء الورقة التجاریة  لمظھرا

بغیر ذلك طبقا الاحكام  الاتفاقعن التزامھ بدفع العمولة ما لم یقضي  المظھرة فضلاً 
ل تنفیذھا، العامة للوكالة تنتھي علاقة المظھر بالمظھر الیھ نفیذ الوكالة. او. حتى قب

عن طریق العزل والاعتزال الذین ینتھي بمجرد شطب التظھیر او مجرد استعادة أو 
 اعادة الورقة التجاریة المظھرة. 

ولكن خلافا الاحكام العامة للوكالة، "لا تنقضي الوكالة التي یتضمنھا التظھیر بوفاء 
 الموكل او الحجر علیھ" بموجب صراحة نص قانون التجارة

الاستثناء بالضرورات العلمیة، لما ھناك من فوائد في استمرار المظھر  ویبرر ھذا
الیھ توكیلیا بالقیام بالنشاط الازم لاستیفاء مبلغ الورقة التجاریة المظھرة او المحافظة 

 )32(على حقوف المظھر وخلفائھ.

: المظهر    ثان�ا�

لم یتفق على ذلك یستحق الوكیل (المظھر الیھ) اجره او عمولھ عن وكالتھ حتى لو 
وتحدد وفقا لما جري علیھ العرف في ھذا المجال غیر انھ یجوز الاتفاق بنص 

 نظامصریح على اعفاء المظھر من تلك الأجرة او العمولة لان ھذا الأمر لیس من ال
ومھما یكن من أمر فان بإمكان المظھر في التظھیر التوكیلي ان یوسع او )33(العام. 

اختیاري ومن قبیل ذلك حظر  انیر الیھ عن طریق بیضیق من سلطات المظھ
 توكیلیا، ویمكن الاحتجاج بھذا الشرط تظھیر الاوراق التجاریة من جدید تظھیراً 
 لكونھ واردا بصریح العبارة فیھا  ریةعلى جمیع الملتزمین بموجب الأوراق التجا

 . 231ص ،1982د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق  د. فوزي محمد سامي، )32(
 .117،ص 1996.، 2ط الأوراق التجاریة في التشریح اللیبي ،الجامعة المفتوحة، د. عبد الواحد کرم، )33(
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فان لم یتضمن التظھیر قیدا في ھذا الشأن كان للمظھر الیھ الوكیل ان یظھر بدوره 
لیھ الاوراق التجاریة تظھیرا توكیلیا ویعتبر المظھر الیھ الوكیل الثاني كالمظھر ا

الموكل  نالوكیل الأول، وكیلا عن المظھر الموكل في التظھیر الأول ولیس وكیلا ع
  )34(في التظھیر الثاني.

 ً  : علاقھ المظھر الیھ توكیلیا بالغیر ثالثا

 ) من قانون التجارة بصریح النص ٤٣٤حددتھا المادة (

لمظھرة، المظھر الیھ توكیلیا ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عن الورقة ا  -1
فیكون لھ، بل علیھ والا بات مسؤولا قبل المظھر، ان یطالب بمبلغ الورقة 
المظھرة عند الاستحقاق، وان یقدمھا قبل ذلك للمسحوب علیھ ابتغاء قبولھا، 
وان یقوم بعمل الاحتجاج اللازم. كما یكون لمظھر الیھ ان یقاضي، عند 

باب أولى ان یقوم  الاقتضاء، المدین بموجب الورقة المظھرة. ولھ من
بالأعمال التحفظیة كالحجز الاحتیاطي مثلا ویذھب رأى في الفقھ الى اكثر 

حیث یجیز للمظھر الیھ أو توكیلیا منح المدین المصرفي اجلا بدفعھا  ،من ذلك
في حین یذھب  او عقد صلح معھ او التنازل لھ عن مبلغ الورقة المظھرة. 

ھ لیس للمظھر الیھ في التظھیر التوكیلي فریق آخر من الفقھاء الى القول بأن
 ً ً  ابراء المدین الصرفي ولو كان ھذا الابراء جزئیا لیس لھ ان  ماك وضروریا

 ً ً  یعقد صلحا المظھر ولا حتى ان یساھم في التصویت الواقع  معھ دون رضا
لأجراء الصلح مع المدین الصرفي المفلس باعتبار أن القانون یمنح المظھر 

ستعمال جمیع الحقوق الناشئة عن الورقة المظھرة دون الیھ الو كیل ا
ً  یعتبرالتصرف بھا. وباعتبار ان الصلح مع المفلس وان لم  بالمعنى  صلحا

الدقیق للكلمة فان الانضمام الى جماعة الدائنین المدعوین لأجراء الصلح 
یقتضي التمتع بأھلیة التصرف في حق الدائنین أو بالسلطة الازمة للتصویت 

 ومھما یكن من أمر فان بإمكان المظھر في التظھیر التوكیلي ان یوسعفیھ 
 

 125د. اكرم یاملكي، المرجع السابق، ص  )34(
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بیان اختیاري تلك ھي الآثار  یقویضیق من السلطات المظھر الیھ عن طر 
التي تترتب على التظھیر التو كیلي فتجعل منھ تصرفا متمیزا عن التظھیر 

م بالتالي عدم الخلط بینھما خاصة عندما یحاول المظھر التملیكي، و یستلز
صرف ظاھري في صورة تظھیر ناقل ت  اخفاء التظھیر التوكیلي وراء
  )35(كیلي المستتر. التوللملكیة. إي في حالة التظھیر 

 المطلب الثاني

 التظھیر التوكیلي الصوري

ق المظھر والمظھر إلیھ یحصل أحیانا تظھیر الورقة التجاریة تظھیراً توكیلیا ثم یتف
فیما بینھم على اعتبار التظھیر ناقلا للملكیة ویقع ذلك عادة اذا دفع المظھر إلیھ قیمة 

  .الورقة التجاریة للمظھر

التجارة تظھیر ناقلا للملكیة ثم یتفق الطرفان فیما بینھما  ةكذلك قد یقع تظھیر الورق
یفي المظھر الیھ للمظھر بقیمھ على ان یكون التظھیر للتوكیل فحسب كما اذا لم 

الورقة او تعھد بالوفاء بعد القبض قیمتھا من المدین ویھمنا معرفة الآثار التي تترتب 
على ھذا التظھیر سواء في العلاقة بین المظھر و المظھر الیھ بینھما وبین الغیر ففي 

م بینھما العلاقة بین المظھر والمظھر إلیھ تكون العبرة بالاتفاق الحقیقي الذي ت
بصرف النظر عن صیغة التظھیر . أما في العلاقة بین المظھر والمظھر الیھ وبین 

او  الغیر فسنرى القواعد العامة في الصوریة ومن مقتضاھا اعتبار التظھیر توكلیلاً 
ناقلا للملكیة على حساب مصلحتھ . فیجوز لدائن المظھر الیھ مثلا التمسك بصفة 

تب على ذلك من بقاء الورقة التجاریة على ملك لما یتركیة التظھیر الناقلة للمل
مدینھم ودخول قیمتھا في الضمان العام الذي یكون لھم على اموال ھذا المدین في 

ً عن جماعھ الدائنین التمسك باعتبار  بصفتھحین یكون السند تفلیسھ المظھر  نائبا
رقة التجاریة وضم ھذه التظھیر توكیلیا حتى یتمكن من مطالبھ المظھر الیھ بقیمھ الو

 غیر فتمسك البعض باعتبار القیمة الى اموال التفلیسة واذا تعارضت مصالح ال
 0232،233،234ص  ،1982د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق  )35(
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 محاضرات بالقانون التجاري والاوراق التجاریھ
 في قسم ادارة الأعمال

 المرحلة الثانیھ
المدرس زینب ھادي حمید

  
المحاضرة العاشرة



  

  :التاجر
لتنظیم الاحكام  38 -7المـواد  1984لسنة  30خصـص قـانون التجـارة رقم 

 المتعلقة بالتاجر . 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي او معنوي یزاول ابعة التاجربانھ "رفت المادة السفع
 ". راف عملا تجاریا وفق ھذا القانونباسمھ ولحسابھ على وجھ الاحت

 ان التاجر اما ان یكون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً. ضحومن التعریف أعلاه یت

 : الشخص الطبیعي : أولا
ي الـفـرد مجموعـة مـن الشروط ف ـریقصد بالشخص الطبیعي الـفـرد فـاذا تـواف
 فبالامكان اعتباره تاجرا وھذه الشروط ھي : 

أحتراف العمل التجاري : یعني الاحتراف ممارسة الشخص لعمل معین  .1
بصفة دائمـة ومعتـادة لتحقیـق غـرض مـعـین ، ویتضمن الاحتراف عنصرین 

ین او اكثر ھما الحرفة والاعتیاد ویقصد بالحرفة ممارسة الفرد تعمل مع
واتخاذه مھنة لـھ أمـا الاعتیاد فھو تكرار عمل معین أو مجموعة من الأعمال 
التجاریة وان كان لیس على وجـھ الـدوام، ولا یتطلـب الأعتیاد قیام الشخص 
بتكرار أعمـال تجاریة من نوع واحد أو ان یكون للشخص محل تجاري ولكن 

  .لابد ان یقوم بھذه الأعمال لحسابھ الخاص

من وصف التاجر على الرغم من ممارسة الأعمال التجاریة على وجھ  ىویتسثن
 الاحتراف كلا من : 

لأن الدولـة وھـذه الاشخاص  ذلـكالدولـة والأشخاص المعنویـة العامـة و . أ
عندما تمارس النشاط التجاري فانھا تھدف في الواقع الى تأمین الحاجات 

الخاص ومع ذلك فان  المشروع ذي یمیزالعامة بعیدا عن مفھـوم الربحیـة الـ
ھذه الأعمال التي تمارسھا الدولة وھـذه المؤسسات تعـد أعمـالا تجـاریـة 

 وتخضع لأحكـام القـانون التجاري 
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یعتبر تاجراً كـل مـن یمارس حرفة صغیرة یمارس فیھا  الحرفیون : لا  . ب
كل  النشاط التجاري من خلال مھارتھ الشخصیة ، فتعتبر حرفة صغیرة

ذات كلفة زھیدة یمارسھا الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطھ البدني  فةحر
أو على استخدام الآت ذات قوة محركة صغیرة ، فھؤلاء الحرفیون یبیعون 
أنتاجھم الشخصي ولایستعینون إلا بعدد محدود من العمال وبالات میكانیكیة 

 ناد یكوبسیطة ومن ثم فان عنصر المضاریة على العمل أو الآلات یك
معدوماً ومن ثم فان أخراجھم من نطاق التاجر ھو حمایة لھم من الالتزامات 

 العدیدة التي یرتبھا القانون على التاجر. 
باسمھ ولحسابھ الخاص) : شاط التجاري على وجھ الاستقلال (أن یمارس الن .2

یجـب عـلـى مـن یـقـوم بالأعمال التجاریة ان یتحمـل جمیع الالتزامات 
الـتي تترتب على ممارسة الاعمال التجاریـة وذلـك لأن  والآثـارئج والنتا

التجـارة تقـوم عـلـى الأئتمـان الشخصي (الثقة) وبنـاء عـلـى ذلـك لایكتسـب 
ممارستھم الأعمـال صـفـة التـاجر الأشخاص التالي ذكرھم على الرغم من 

  -التجاریة :
لأن ھذه الفئة | تخضع لارادة موظفو المحلات التجاریة ومستخدمیھا : وذلك  . أ

وتوجیھ صاحب المشروع التجـاري وغیر مسؤولین بصفة شخصیة عن 
الأعمال التي یقومون بھا ولا یمكن أن یكتسب ھؤلاء صفة التجار حتى لو 

 .اشتركوا في جزء من الأریاح أو بادارة المشروع التجاري
رسون العمل . مدیرو الشركات المحدودة والمساھمة : اذ أن ھؤلاء یماب

التجاري باسم الشركة ولحسابھا الخاص فتثبـت صـفة التاجر للشركة دون 
المدیرین أما مدیرو الشركات التضامنیة فیعتبرون تجـاراه ھـم والشـركة التي 

 المدفوعةیؤسسـونھا وذلك لأنھـم مسـؤولین بالتضامن لیس بقدر حصصھم 
 . أموالھم مسؤولین عن الشركة بجمیعفي الشركة فحسب وانما 

ج. مـن یـزاول التجارة نیابة عن غیره : اذ لا یكتسب كـل مـن یـمـارس 
التجارة نیابة عن غیره صفة التاجر ، ومن الأمثلة على ذلك الممثل القانوني 

 لناقصي الأھلیة ومعدمیھا كالولي او الوصي او القیم . 
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لتصرفات القانونیـة التجاریة : بما أن الاعمال التجاریة تعتبر من ا لأھلیة. ا3
ً بالأھلیة اللازمة لذلك  لـذا لابد أن یكـون مـن یـبـاشـر ھـذه الأعمال متمتعا
وعلـى ھـذا لا یكتسب الشخص صـفة التاجر مالم تتوافر فیھ الأھلیة اللازمة 

والشخص من حیث الأھلیة اما ان یكون كامل لمباشرة الأعمال التجاریة . 
 ناقص الأھلیة الاھلیة او عدیم الاھلیة او

كامل الأھلیة : یعتبر الشخص ذكرا كان أم انثى كامل الأھلیة عند بلوغھ سن الرشد 
سنة دون أي عارض من عوارض الأھلیة ومن ثم بامكانھ مباشرة  18وھي 

 الأعمال التجاریة . 

سنة من عمره وتزوج  15یعتبر من أكمل  راقيوأستثناء مما تقدم فان القانون الع
 .حكمة كامل الأھلیة ومن ثم بامكانھ ممارسة كافة صور النشاط التجاريبأذن من الم

الشخص الأجنبي فانھ یخضع في تحدید أھلیتھ الى قانون الدولة التي ینتمي الیھا  أما
العراق وتترتب آثارھا فیھ اذا  في الة التصرفات المالیة التي تعقدبجنسیتھ أما في ح

یة وكان نقص أھلیتھ یرجع الى سبب فیـھ خفاء كان أحد الطرفین أجنبیاً ناقص الأھل
تبر في ھذا التصرف كامل فان الأجنبي یع بینھت لا یسھل على الطرف الأخر

كأن یحدد قـانـون ھـذا الأجنبي سـن الـرشـد بـاحدى وعشرین سنة دون أن  .الأھلیة
لحال في یذكر ھذا الأجنبي للمتعاقد معھ العراقي سن الرشد في قانون بلده ، كما ھو ا

 القانون المصري . 

یستطیع عـدیـم الأھلیة كالصغیر غیر الممیـز (الذي لم  عدیم الأھلیـة : لا . ب
یكمل سبع سنوات ) والمحجور علیھ ممارسة النشاط التجاري وتعتبر جمیع 
ً ، ومع ذلك اذا آلـت الـیـھ حصة في مشروع  تصرفاتھ باطلة بطلانا مطلقا

أو الوصیة فیجوز لھ تملكھا بشرط أن  تجاري عن طریق الأرث أو الھبة
مصلحة لھ في ھذا المشروع أما اذا كانت  كیكون لھ نائبا عنھ وان تكون ھنال

الحصة التي آلت الیـھ عـن طـریـق الأرث أو الھبة أو الوصیة تجعلھ مالكاً 
للمشروع التجاري ملكیة فردیة بالكامل فلا یمكن لھ الاستمرار بالنشاط 

فھ إلا بناء على قرار خاص بذلك یصدر من الجھات المختصة التجاري أو ایقا
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كمدیریة رعایة القاصرین بالنسبة الى الصغیر یراعى فیھ مصلحة عدیم 
الأھلیـة واذا تقـرر الاستمرار بالنشاط التجاري فلابد من تعیین نائبا عنھ وي 
 ھذه الحالة أن عدیم الأھلیة ھو الذي یكتسب صفة التاجر أما النائب فلا

 .یكتسب ھذه الصفة وذلك لأنھ یقوم بالأعمال لصالح عدیم الأھلیة
ناقص الأھلیة : یجیز القانون لمن أكمل الخامسة عشر من عمره ولم یتم  . ج

الثامنة عشر مباشرة التجارة بشرط ان یحصل على اذن مـن ولـیـھ وولي 
 الصغیر ھو أبـوه ثـم المحكمـة ، بعد ان ترخص لـھ المحكمة بمنح الصغیر

ً مقدار من مالھ ویأذن لھ بالتجارة تجربة لھ وقد یكون الأذن م أو مقیداً  طلقا
بممارسة نـوع مـعـیـن مـن التجـارة كالتورید اوالاستیراد والتصدیر. ویمكن 
للولي سحب ھذا الأذن إلا أن وفاة الـولـي أو عزلـھ لایؤدي الى ابطال الأذن 

ذن للقاصـرفـان للمحكمـة عندئذ أن الممنوح وإذا أمتنع الـولـي عـن مـنـح الأ
تـأذن لـھ بذلك واذا أذنت المحكمة للقاصر فان لھا وحدھا سحب ھذا الأذن أو 
الغاءه ، وتعتبر تصرفات القاصـر المأذون لـھ بالتجـارة بمنزلة تصرفات 

 بالنشاط التجاري . لى جمیع الأعمـال المتعلقة كامـل الأھلیـة بالنسبة ا

 المعنوي ( الشركة التجاریة ) ثانیاً : الشخص 
ي ذلك شأن ففانھا تكتسب صفة التاجر شأنھا  لتجارياذا احترفت الشركة العمل ا

تحترف النشاط التجاري بل تمارس  فرق بینھما ومع ذلك فان الشركة قد لا الفرد لا
 العمل المدني فلا تعد تاجرا . 

 لمدنیة . ھناك معیارین للتمییز بین الشركة التجاریة والشركة ا
الشركة تاجرا الا اذا  تبرتع المعیار الأول ( موضوعي ) : بموجب ھذا المعیار لا

ل الذي تتخذه . المعیار الثاني احترفت العمل التجاري وبغض النظر عن الشك
) : بموجـب ھـذا المعیار تعتبر الشركة تجاریة بمجرد اتخاذھا شكلاً تجاریاً (شكلي

الشركة تعتبر تجاریة و من ثم تعتبر تاجراً أیا كان أیا كان الغرض منھا أي ان 
ً وبمجـرد اتخاذھـا شـكـلا  كـان تقوم بـھ سـواء يالعمل الذ ً أو تجاریا عـمـلاً مدنیا

مـن أشـكـال الشركات التجاریة ، وقد اعتمد المشرع العراقي المعیار الموضوعي اذ 
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بر تاجراً كل شخص طبیعي نصت المادة السابعة من قانون التجارة على أنھ (( یعت
ً او معنوي یزاول باسمھ ولحسابھ على وجھ الاحتراف عملاً  وفق أحكام ھذا  تجاریا

  .))القانون

 واجبات التاجـر 
یخضع التاجر لمجموعة من الواجبات فرضھا القانون لضرورة تنظیم التجارة 

 بات ھي:ه الواجتنظیماً ینسجم مع فكرة الائتمان التي تقوم علیھا التجارة . واھم ھذ

 التسجیل في السجل التجاري :   -1

و التسجیل في السجل التجاري ھو نظام أخذت بھ معظم الدول وھذا السجل ھـ
) معـد لتدوین جمیع البیانـات الـتي سـجـل عـام تمسكھ جھـة رسمیة (غرفة التجـارة

لى تتعلق بالمؤسسات التجاریة والتجـار ولإثبات مایطرا على ھذه المؤسسات وع
 لأصحابھا من تغیرات مادیة وقانونیة ، وللسجل التجاري اھمیة كبیرة فبعض الدو

تعتبر السجل التجاري نظام موضوعي تكتسب من خلال القید فیھ الصفة التجاریة ، 
اذ یعتبر القید في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر ویتم الاحتجاج 

الغیر ولو كان یجھلھا . في حین ان دول أخرى بالبیانات المختلفة الواردة فیـھ علـى 
بالضرورة الى اسباغ الصفة التجاریة على  ديترى أن التسجیل في ھذا السجل لایؤ

من یدون في ھذا السجل ، بل یعتبر التسجیل قرینة قانونیة بسیطة على اكتساب 
وقد أخذ وبالنسبة الى البیانات فان لھا حجیة نسبیة بسیطة للغیر .  الصفة التجاریة

 . نون العراقي بھذا الاتجاه الأخیرالقا

یـوم مـن تـاریخ افتتاح المحل  30ویجب تقدیم طلب للتسجیل في السجل خلال مدة 
اوتملكھ ، اما البیانات التي تـدون بالسجل فیما یخص الشخص الطبیعي ھي الاسم 

الى ذلك  المیلاد والجنسیة واھلیتھ واسمـاء وكلائھ ان وجدوا وما ومحلوتاریخ 
واد الغذائیة وطبیعة نشاطھ التجـاري كان یمارس تجارة الأجھزة الكھربائیة أو الم

عن المعلومات التي تتعلق بمحلھ التجاري كتاریخ تملك المحل  وما الى ذلك. فضلاً 
المعنوي فیذكر اسم الشركة وتاریخ  الشخصوافتتاحھ وعنـوانـھ ومـا إلى ذلك . اما 
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الذي تمارسھ واسماء مؤسسیھا ورؤساء مجالس ادارتھـا انشائھا ونوع النشاط 
 ومـدیریھا المفوضین ومركز ادارتھـا الـرئیس وعناوین فروعھا وما الى ذلك.

  -:وأھمیة ھذا السجل تتمثل بمایلي 

عن كل  لوماتیمكن للأشخاص من خلال ھذا السجل الحصول على مع . أ
والعقود قبل ابرامھا مشروع تجاري لغرض الاطمئنان على سلامة المعاملات 

 مع ھذا المشروع . 
أن للسجیل وظیفة اقتصادیة احصائیة تستطیع من خلالھ الدولة الحصول على  . ب

معلومات دقیقة عن حالة التجارة ، كأنواع النشاط التجاري ورؤوس الأموال 
والقطاع العام في ھـذا النشاط وما إلى ذلك ،  الخاصالمستثمرة ودور القطاع 

 .المعلومات اللازمة لعملیة التخطیط الاقتصادي للدولة كما أنھ یوفر
ان للسجل وظیفة قانونیة ھي الاشھار ، اذ تعتبر البینات الواردة فیھ حجـة  ، . ت

غیر ما لم السجل على ال في یمكن الاحتجاج ببیان لم یقیـد علـى الغیر، حین لا
 . یكن یعلمھ بوسیلة اخرى

 اتخاذ أسم التجـاري :  -2

 عنويلتجاري كل تسمیة یزاول بموجبھا الشخص الطبیعي أو المیقصد بالاسم ا
النشاط التجاري ، ویجوز للتاجر الفرد أن یتخذ مـن اسـمـھ الثلاثي أو لقبھ أو أیة 
ً لـھ مثـل مـعـرض علي احمد لتجارة السیارات . وفي  ً تجاریا تسمیة ملائمة أسما

 ً ً تجاریا ء غیر العربیة أو من الأسما جمیع الأحوال لا یجوز للتاجر أن یتخذ اسما
ن یكون عراقیـا الا انـھ لـیـس مـن اللغة العربیـة كـأ الاسمقد یكون غیر العراقیة (

ً للنظام العام أو بیاناً یادكر ً مخالفا ) ، كما لا یجوز ان یتضمن الأسم التجاري بیانا
اري ، مـن شـانھ تضلیل الجمھور أو إیھامـھ بـواقـع حـالـھ وحقیقة نشاطھ التج

فرع شركة أو مؤسسة أجنبیة او  ىویجوز أن یكون الأسم اجنبیا اذا كان یعود ال
ي العراق بشرط أن یضاف الى ھذا الاسم مصطلح فرع العراق فتاجر اجنبي مجاز

 ویعتبر الاسم التجاري عنصراً معنویاً من عناصر المحل التجاري لھ قیمة مالیة . 
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ـد في السجل التجاري یارة على أن ( مـن ققـانون التجـ ) مـن25( ونصت المادة
ً تجاری ً اسما ً لاحكام ھذا القانون فلا یجوز استعمالھ مـن قبل شخص اخر ا ي ف وفقا

المحافظة أو المحافظات التي  نوع التجـارة الـذي یزاولھ صاحب الاسم ضمن حدود
 .یده فیھا)قتم 

الشركة ویجب أن  وعوبالنسبة الى الشركة التجاریة یجب أن یدل الأسم على ن
 تضامنیة او بسیطة أو كانت الشركة انـل أسـم أحد الشركاء قیحتوي على الأ

ً وفي جمیع الأحوال یجب تثبیت أسـم الشـركة علـى مـحـل ادارتھـا  ً فردیا مشروعا
یصدر عنھا على ان  الـرئیس وأن یطبـع عـلـى أوراقھـا وشھاداتھا ووثائقھا وكل ما

  .على سبیل الاضافة أجنبیةمع جواز استعمال لغة یكون باللغة العربیة 

وبھذا یتمیز الاسم التجاري عن العلامة التجاریة ، فالعلامة التجاریة تتكـون مـن 
حـروف او كلمات او اشكال ھندسیة او رسـوم او نقـوش للدلالة على ان تلك 

عرضھا  البضاعة تعود لصاحب العلامة بسبب صنعھا أو انتاجھا او الاتجاربھا او
من استعمالھا تمكین المستھلك من التحقق من البضائع والسلع  لھدفللبیع ، ویكون ا

  .الجیدة

 الدفاتر التجاریة :  .3

ان للدفاتر التجاریة اھمیة كبیرة في النشاط التجاري وذلك لدورھا في تنظیم 
الحسابات وبیان حساب الربح والخسارة ومن ثم تنظیم سیر عمل المشروع التجاري 

ومالیـة دقیقة ولقد فرض القانون على التاجر واجباً  ةو التاجر على أسس محاسبا
ً یتمثل بامساك الدفاتر التجاریـة سـواء كـان ھـذا الـتـاجـر فـرداً أو  قانونیا ملزما

  -شركة وذلك للوظائف العدیدة التي تؤدیھا ھذه الدفاتر والمتمثلة بما یأتي:

ة التي تمكن التاجر من تقییم نشاطھ التجاري تعتبر الدفاتر التجاریة الوسیل - أ
 وتحدید مركزه المالي ومالدیھ من سیولة نقدیة. 

تمكن ھذه الدفاتر من اثبات المعاملات التجاریة التي یقـوم بـھـا التاجر ومن  . ت
 .ثم تعتبر أداة مھمة لتقدیر الضرائب بصورة دقیقة على التاجر
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للافلاس اذ یستطیع اذا كانت ھذه ان لھذه الدفاتر اھمیة عند تعرض التاجر  . ث
الدفاتر منظمة ودقیقة ان یثبت حسن نیتـھ عنـد توقفھ عن اداء دیونھ التجاریة 

ي العقوبات التي یقررھا القانون في حالات الافلاس ف وتعتبر وسیلة لتلا
ان الافلاس كان نتیجة  ترالتقصیري او الاحتیالي وذلك اذا اثبتت ھذه الدفا

 التاجر.  لظروف طارئة على

 أنواع الدفاتر التجاریة 
  - :قسم الى ثلاثة انوعتة الالزامیة ، أن ھـذه الـدفاتر : الدفاتر التجاری اولا

  :دفتر الیومیة .1

عد دفتر الیومیة من اھم الدفاتر التجاریة وھناك نوعان من ھذا الدفتر ھما دفتر ی
الأصلي ھو ذلك الدفتر الیومیة المساعد ، ودفتر الیومیة  دفترةالیومیة الأصلي و

ً بیوم جمیع العملیات التجاریة التي یقوم بھا التاجر  الذي یدرج فیھ تفصیلاً ویوما
كبیان ما اشتراه أو باعھ التاجر وعموما تدون في ھذا الدفتر كافة العملیات المالیة 
ً بالاضافة الى جمیع مسحوباتھ الشخصیة كالمبالغ التي  التي یقوم بھا التاجر یومیا

قررھا لحاجاتھ الخاصة أو كمرتب او مبلغ ثابت وما على نحو ذلك . وبما ان ی
ھنالك بعض المشاریع تقوم بأعمال تجاریة متعددة وكثیرة في یوم واحد وان ذكر 
ھذه العملیات في دفتر الیومیة الأصلي یجعل ھذا الدفتر یحتوي على تفاصیل كثیرة 

 مال دفاتر یومیة مساعدة بجانب دفترالى الأرباك ، فقد أجاز القانون استع ديتؤ
الأصلي یدرج في كل واحدة منھا التفصیلات الیومیة لأنواع العملیات  الیومیة

التجاریة التي یقوم بھا التاجر ، كأن یوجد دفتر للمشتریات وآخر للمبیعات وما الى 
ا في ذلك ، ویتم ذكر اجمالي ھذه العملیات الواردة في دفاتر الیومیة المساعدة شھری

لم تتم ھذه العملیة الأخیرة فیعتبر كل دفتر من ھذه  االدفاتر الیومیة الأصلیة ، واذ
 الدفاتر المساعدة اصلیاً وتطبق علیھ شروط تنظیم الدفاتر التجاریة . 
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ویجب قبل استعمال دفتر الیومیة الاصلي ان ترقم كل صفحة مـن صفحاتھ وان 
لصفحات ویضع علیھ ختم الدائرة بعد ان یوقع كاتب العدل على كل صفحة من ھذه ا

عدد الصفحات التي یتكون منھا الدفتر وعلى التاجر أو ورثتھ في حالة توقف  یذكر
 نشاطھ التجاري لاي سبب كان تقدیم الدفتر الى كاتب العدل للتأشیر علیھ بذلك 

 دفتر الاستاذ :  .2

موال التجاریة ان دفتر الاستاذ ھو دفتر جـرد عـام یعطـي صـورة شاملة عن الا
ي الحقیقي للمشروع التجاري او المالیة ویبین المركز المال سنةالموجودة في نھایة ال

اجر ، ویتضمن دفتر الاستاذ تفاصیل البضاعة الموجودة لدى التاجرة نھایة السنة تال
المالیة أو بیان اجمالي عنھا اذا كانت تفصیلات تلك الأموال واردة في دفاتر وقوائم 

الاستاذ ، ویجب ان یتضمن ھـذا  لدفتروتعتبر تلك الدفاتر والقوائم مكملة  مستقلة
الدفتر صورة من المیزانیة السنویة وحساب الارباح والخسائر او ترفق بھذا الدفتر 
صـورة أو نسخة مـن ھـذه المیزانیة ، والھدف مـن الـحـاق نسخة من المیزانیة بدفتر 

قبـل التـاجر او المشروع التجاري  مـن ل المستثمرالاستاذ ھو لتبیان مقدار رأس الما
بصورة دقیقة وواضحة ، وبیـان الأوجھ التي استثمر فیھا رأس المال وكیفیـة ھـذا 

 الاستثمار ومقدار الاستثمار في سبیل تحقیق اغراض واھداف المشروع التجاري .

 ملف صور المراسلات والوثائق :  -3

والبرقیات والتلكسات  الرسائلصـل مـن على التاجر أن یحتفظ بصورة طبق الأ
وغیرھـا مـن المحررات التي یرسلھا او یتسلمھا والمتعلقة بتجارتھ ، وعلیھ ان 
یحفـظ ھذه المحررات بطریقة منظمـة وواضحة ولھذا الملف اھمیة في تأیید الادلـة 

 . اتر التجاریةالمستمدة مـن الارقام والبیانات المسجلة في الدف

الدفتر عند انتھاء عدد صفحاتھ وفي نھایة السنة المالیة  یملتاجر تقدویجب على ا
ایضا الى كاتب العدل للتصدیق علـى عـدد الصفحات التي استعملت خلال السنة 
المالیة وكذلك علـى التاجر أو ورثتھ الاحتفاظ بالدفاتر والمحررات المؤیدة للقیـود 

خ التأشیر على الدفتر بانتھاء صفحاتھ او الـواردة فیھـا مـدة سبع سنوات تبدأ من تاری
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المدة من تاریخ اصدارھا  أیما یخص المراسلات والوثائق فتبدبوقف نشاط التاجر وف
  .او استلامھا

أي فراغ او شطب او محو او كتابة وھذه الدفاتر عموما یجب أن تكون خالیة من 
 فيوتوخي الدقة  ھذه الدفاتر في شغال يف الھوامش الوبین السطور وذلك لتلا في

 . نظیمھات

 ً  : الدفاتر الاختیاریة : ثانیا
أمسـاك مـا یـشـاء مـن الـدفاتر الاختیاریـة الـتي یحتاجھا في  فيان للتاجر الحـق 

 :معاملاتھ التجاریة عـدا الـدفاتر الالزامیـة ، ومـن انـواع الدفاتر الاختیاریة

جمیع العملیات التي یقوم بھا  المسودة : حیث یدون التاجر في ھذا الدفتر دفتر . أ
 قبل عملیة نقلھا بدقة الى دفتر الیومیة الالزامي . 

یخرج من الصندوق  یدخل وما دفتر الصندوق: وفي ھذا الدفتر یتم تدوین ما  . ب
 التاجر.  لدىالنقدیة الموجودة  ھ مقدار السیولةمن مبالغ مالیة ، لیتبین من خلال

في ھـذا الـدفتر جمیـع الأوراق التجاریة دفتر الأوراق التجاریـة : ویسجل   . ت
 المسحوبة على التاجر او لأمره مع مواعید استحقاقھا . 

دفتر المخزن : ویسجل في ھذا الدفتر البضائع التي تدخل وتخرج من المحل  . ث
 التجاري . 

العلمیة الحدیثة بدلا عـن ھـذه  سالیبھذا ویمكن للتاجر أن یستعین بالاجھزة والأ
 . م حساباتھ وبیـان مـركـزه الماليختیاریة في تنظیالـدفاتر الا

 الامتناع عن المنافسة غیر المشروعة :  -4

ن حـریـة الافراد في ممارسة النشاط التجاري لیست مطلقة بـل تـرد علیھا قیود ا
تفرضھا الضرورة العملیة والمصلحة العامة ، وبناء علیھ یجب على التاجر الامتناع 

تتفـق مـع الممارسات المألوفة في الوسط التجاري  ة التي لاعن المنافسة التجاری
والـتـي تـؤدي الى الاضـرار بالآخرین الذین یمارسون ذات النشاط التجاري وھـذه 

 المنافسة تكـون غیر مشروعة أما قانوناً أو أتفاقاً 
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: تكون ھذه المنافسة غیر مشروعة بسبب أي  وناالمنافسة غیر المشروعة قان . أ
في المعاملات  المتبعة ارض مع القواعد القانونیة والعادات والأصولفعل یتع

عدة یمكن تصنیفھا الى التجاریة ، والمنافسة غیر المشروعة لھا صورة 
 -طائفین:

 
الطائفة الأولى : تشمل جمیع الأعمـال والافعـال الـتي تسيء الى سمعة التاجر 

نشاطھ أو سلعھ . ومثال  والتي تؤدي الى خلق الالتباس مع محلھ التجاري او
علامة او  استخدامذلك استعمال اسم تجاري مشابھ لاسم المحل المنافس او 

  .نموذج تجاري یعود الى تاجر اخر وما الى ذلك
 

ؤدي الى حدوث الطائفة الثانیـة : تشمل جمیع الأعمال والافعـال الـتـي تـ
محل تجاري  أعمال التاجر المنافس كقیام صاحب فيالارباك والاضطراب 

باقناع العمال الذین یعملون في محل تجاري آخر على ترك العمل في ھذا 
 والعمل في محلھ التجاري  لمحلا
المنافسة غیر المشروعة اتفاقا : ھذه المنافسة یتم منعھا عن طریق الاتفاق  . ب

الخاص بین الطرفین ، فقد یتفق الطرفان على منع قیام أحدھما أو كلاھما 
ة كـأن یتفق مشـتري المحـل التجاري مع البائع على امتناع بأعمـال معینـ

آخر مماثل في نشاطھ للمحل المباع . وشرط عدم  اريالبائع عن فتح محل تج
یـكـون مطلقـا مـن حیـث الـزمـان والمكـان أو  المنافسة أو التحریم یجب ان لا

ة زمنیة نـوع العمـل التجاري فعلى سبیل المثال یجب ان یكون التحریم لمد
معقولة وضمن منطقة تجاریة معینة وان یقتصر على الأعمال التجاریة التي 

 في المحل التجاري المباع ، مارست
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 : الشركات خامسا

ان ممارسھ النشاط التجاري بمفھومھ القانوني یكون اما بشكل فردي أو جماعي ، 
لنشاط الفردي الذي تم القانون باون بتنظیم كلا من النشاطین اذ اھوقد اھتم القان

یمارسھ اشخاص یحترفون ھذا النشاط حیث أوضح المركـز القانوني للتاجر 
والالتزامات التي یخضع لھـا والاعمال التجاریة التي یمارسھا والعقود التي یبرمھا 
عند ممارستھ لھذا النشاط وغیر ذلك مـن الاحكام . كما اھتم القانون التجاري 

ارسھ الشركات التجاریة والتي تكتسب الشخصیة المعنویة بالنشاط الجماعي الذي تم
القانون  ولبمجرد تمام تأسیسھا بحیث تكون شخصا مستقلا عن مؤسسیھا ، فتنا

التجـاري ھـذا النشاط الجماعي بالتنظیم من خلالھ ومن خلال قانون الشركات الذي 
ارسة نشاطھا یتضمن جمیع الاحكام المتعلقة بالشركة بدءاً من نشؤھا ومرورا بمم

  .وانتھاء بانقضاءھا

 تعریف الشركة 
 تعدیلاتھو 1997لسنة  21شركات العراقي رقم عرفت المادة الرابعـة مـن قـانون ال

، الشركة بانھا عقد یلتزم بھ شخصان او اكثر بان یساھم كل منھم في  2004لسنھ 
أ عنـھ مـن مشروع اقتصادي بتقدیم حصـة مـن مـال او مـن عمـل لاقتسام مـا ینش

حكام  ربـح أو خسارة . ویجوز ان تتكـون الشركة من شخص طبیعي واحـد وفقا لا
، كما ویجوز تاسیس شركة محدودة  ديھذا القانون وتدعى بالمشروع الفر

 .المسؤولیة من مالك واحد فقط

عضاء  الشركات التجاریة من حیث مدى أھمیة الاعتبار الشخصي لا وتنقسم
 : ھماالشركة الى فئتین 

: یدخل في مفھوم شركات الأشخاص جمیع الشركات التي  شركات الاشخاص -1
ھـذا النوع من  فيالشخصي للشریك ، فیدخل كل منھم  یؤثر فیھا الاعتبار

الشـركة وللثقة المتبادلة بینھم  ضـاءالشركات نظراً لمعرفة كل منھم . بقیـة اع
محدودة من كامل وغیر فتكون مسؤولیة اعضاء الشركة شخصیة وتضامنیة 

 . دیون الشركة
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 شخصیة: یدخل في ھذه الفئة جمیع الشركات التي لتلاشي فیھا  شركات الاموال
الشریك وتتحدد مسؤولیتھ بمقدار ما قدمھ او سیقدمھ من رأس مال الشركة ، 
وتتسم ھذه الشركات بكثرة عدد أعضاءھا على عكس شركات الاشخاص التي 

 .تمتاز بقلة عدد اعضاءھا

 ارة الشركة :اد
  ً متكاملاً ھذه نظـم قـانون الشركات عمل الجھات المكلفة بادارة الشركة تنظیما

 -الجھات ھي:

 الھیئة العامة :  -1

الشركة اذ تقوم  عضاءالھیئة العامة ھي أعلى سلطة في الشركة وتتكون من جمیع ا
بمناقشة تقریر المؤسسین حـول اجـراءات تأسیس الشركة واقراره عند عقد 

 فير قطاع الدولة لتمثیل المساھمین الاجتماع التأسیسي وانتخاب اشخاص من غی
واقالـة اعضـاء مجلس ادارة الشركة  وانتخـاب مجلس ادارة الشركة المختلطة

شركة ومناقشة تقاریر كل من المساھمة الخاصة لتمثیل جمیع المساھمین في ال
في الشركات الأخـرى الادارة في الشركة المساھمة والمدیر المفوض  مجلس

ومراقب الحسابات وأي تقـریـر آخـر وأتخاذ القرارات اللازمـة بشـانھا ومناقشة 
الختامیة للشركة والمصادقة علیھا وتعیین مراقب الحسابات وتحدید  ساباتالح

ي الشركة الخاصة ومناقشة الاقتراحـات الخاصـة بـالاقتراض والـرھـن فاجـوره 
رات بشأنھا في الشركة المحدودة والتضامنیة واقرار نسبة والكفالة واتخاذ القرا

رئیس واعضاء مجلس الادارة  فأةالأرباح الواجب توزیعھا على الاعضاء تحدید مكا
 في الشركة المساھمة المختلطة والخاصة 

 مجلس الادارة :  -2

یوجد مجلس الادارة في الشركة المساھمة فقط ویتولى ھذا المجلس المھام الاداریة 
لمالیة والتخطیطیة والتنظیمیة والفنیة اللازمة لسیر نشاط الشركة عدا ما كان منھا وا

العامة ، ومن المھام الرئیسة للمجلس تعیین المدیر  الھیئةداخلا في اختصاصات 
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المفوض للشركة وتحدید اجـوره ومكافأتھ واختصاصاتھ وصلاحیاتھ والاشراف 
ووضع الحسابات الختامیة للشركة للسنة على اعمالـھ وتوجیھھ واعفـاءه من منصبھ 

الى الھیئة العامة  یمھاالسابقة واعداد تقریر بشأنھا وبنتائج تنفیذ الخطة السنویة وتقد
لمناقشتھا والمصادقة علیھا واقتراح خطة عمل الشركة للسنة القادمة وتنفیذ ھذه 

اریر دوریة الى الخطة وتقریر سنوي بشأن ھـذا التنفیذ الى الھیئة العامة وتقدیم تق
واعداد الدراسـات والاحصائیات بھدف تطـویر نشـاط الشركة  الحسابات مراقب

ویقوم المجلس باتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرھن والكفالة وینشئ المجلس 
لجنتین من اعضاءه اللجنة الأولى ھي ( لجنة الرقابة والتدقیق المالي ) لتقدیم 

غیر العاملین في الشركة  مندققین مالیین مستقلین التوصیات بخصوص اختیار م
اما الثانیة فھي لجنة الأجـور الـتي تعمـل علـى تحدید طبیعـة وكمیـة الاتعاب 

 المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدیر المفوض . 

 المدیر المفوض :  -3

یكون لكل شركة مھما كان نوعھا مدیر مفوض من اعضاءھا او من الغیر مـن ذوي 
نشاط الشركة یتولى المھام اللازمة لادارة الشركة  جاللخبرة والاختصاص في ما

وتسییر نشاطھا ضمن الاختصاصات والصلاحیات المحددة لھ من الجھة التي عینتھ 
ووفق توجیھاتھا ، ولا یجوز الجمع بین رئاسة او نیابة رئاسة مجلس ادارة الشركة 

مفوضاً  یراً جوز للشخص أن یكون مدالمساھمة ومنصب المدیر المفوض فیھا ولا ی
 .. ة مساھمة واحدةلاكثر من شرك

 اولا : شركات الاموال 

 وھي الشركات التي یكون الاعتبار المالي الأساس في تكوینھا. 

 الشركة المساھمة  -1

وھـذا الـنـوع مـن الشـركات ھـو مـن شـركات الاموال التي یكون لـرأس المال فیھا 
من المستثمرین  كبیر صیغة مثلى لتجمیع مدخرات عدد رعتبالاعتبار الأول وت

لتوفیر رأس مال كاف لتغطیة مستلزمات المشروع الذي تعتمده الشركة. 
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المعدل عـدد اعضـاء الشركة  1997وقـد حــد قـانون الشركات العراقـي لـعـام 
.  المساھمة بخمسة اعضاء كحد ادنـي امـا الحـد الأعلـى للعضویة فھو غیر محدود

دینار وتكون ) 2000000عن ملیوني ( یقل اما رأس مال الشركة فیجب ان لا
التي ساھموا بھا،  مسؤولیة اعضـاء ھـذه الشـركة محددة بالقیمة الاسمیة للأسھم

الاسھم في الشركات المساھمة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالیة  وتنتقل ملكیة
فیھا  الأسھمادرة بموجبھ ولا یخضع انتقال وفقا لقانون ھذا السوق والتعلیمات الص

ملكیة ھذة الأسھم الى مستلزمات استحصال موافقة بقیة المساھمین او وجوب نقل 
 الشركة ان ھو رغب فیھا.  في الى مساھم الخر

اما بالنسبة للاكتتاب ( شراء اسھم الشركة ) فیكتتب مؤسسـو الشركة المساھمة 
% ولا تزید على 30خمسة بنسبة لا تـقـل عـن المختلطة الذین لایقل عددھم عن 

ة فیساھم % من رأس مال الشركة الأسمـي امـا الشركة المساھمة الخاص55
٪ من رأسمالھا الاسمي. ویقسم رأس مال الشركة الى 20المؤسسون بما لایقل عن 

ار اسھم اسمیة نقدیة متساویة القیمة وغیر قابلة للتجزئة وان القیمة الاسمیة للسھم دین
 أعلى أو ادني .  سمیةواحد ولا یجوز اصداره بقیمة ا

المساھمة تجتمع الھیئة العامة (التي تتكون من جمیع  وبخصوص ادارة الشركة
لحضور اجتماع  الدعوة ) مـرة واحدة في السنة على الاقل وتوجـةاعضاء الشركة

بغداد  ي صفحتین یومیتین وفي سوقفیئـة بنشر اعلان بھـا في النشرة ھـذة الھ
تقل المدة بـیـن تـاریـخ الـدعوة وتاریخ عـقـد الاجتمـاع  للاوراق المالیة على ان لا

ً ویرفـق بالدعوة جـدول بالاعمـال بغیـة فسح المجال للاعضاء  خمسة عشر یوما
ویشترط لصحة انعقاد اجتماع الھیئة العامة حضور اعضاء  جتماعقبـل حضـور الا

تتب بھـا والمسددة اقساطھا المستحقة في الشركة یملكون اكثریـة الاسھم المك
  .المساھمة

وبجانب الھیئة العامة ھناك مجلس الادارة الذي یتكون في الشركة المساھمة 
. الخاصة فلا یقـل  مةالمختلطة من سبعة اعضاء اصلیین اما في الشركة المساھ

ذا المجلـس العـدد عن خمسة اعضاء ولا یزید عن تسعة وتكون مدة العضویة في ھ
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ثـلاث سنوات قابلة للتجدید ویكـون لمجلس الادارة اعضاء احتیاط یتم اختیارھم 
 بالطریقة والنسب المقررة للاعضاء الأصلیین . 

 الشركة المحدودة -2

من عدد من الاشخاص لا یقل عن شخصین  ألفأن الشركة المحدودة ھي شركة تت
ویكونون مسؤولین عن دیون ولا یزید على خمسة وعشرین یكتتبون فیھـا بأسھم 

ب الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي اكتتبو بھا. اما رأس مال الشركة فیج
 ) دینار. 500000ان لایقل عن خمسمائة الف ( 

بین مظاھر الاعتبـار المـالي والاعتبار  معتقـوم الشـركة المحدودة على الج
تحدید مسؤولیة  مبدأ الشركة ھيالشخصي ، فمن مظاھر الاعتبار المالي في ھذه 

المساھم وكذلك مبدأ قابلیة الاسھم للتداول وتقسیم رأس مالھا الى اسھم وعدم 
جوازان یتضمن اسمھا التجاري على الاسم الشخصي لاحد المساھمین ، وبالمقابل 
فان في ھذه الشركة بعض مظاھر الاعتبار الشخصي ومنھا تحدید عدد المساھمین 

شخصا . ومع ذلك فان المشرع العراقـي قـد غلب  رینى خمسة وعشبما لا یزید عل
 مظاھر الاعتبار المالي على مظاھر الاعتبار الشخصي . 

واوجب قانون الشركات أن یكون للشركة بغض النظر عن نوعھا عقد یتم توثیقة 
امام مسجل الشركات أو من یخولة. ویتضمن العقد ھنا اسم الشركة مقترناً 

لمنتوجات الالبان المحدودة . وتتم ادارة الشركة من  ادل: شركة بغدبالمحدودة مث
خلال الھیئة العامة والمدیر المفوض اذ تتكون الھیئة العامة بحدھا الأقصى من 
خمسة وعشرین عضواً . اما المدیر المفوض فیتم تعیینھ مـن قبـل الھیئة العامة ولا 

 یشترط فیـھ ان یكون من بین المساھمین. 

 المسؤولیةة محدودة الشرك -3

شخص طبیعي او وھي الشركة التي تؤسـس مـن مـالـك واحـد ویكون مالكھا  
تشابھ مع المشروع الفردي بكونھا مملوكـة مـن قبـل شخص تمعنوي ، وھي بھذا 

واحـد ولكنھا تختلف عنھـا مـن ناحیة ان مالك الشركة محدودة المسؤولیة قد یكون 
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الفردي فھو شركة تتألف من شخص طبیعي  عما المشروشخصاً طبیعیاً أو معنویاً ا
واحد . كما ان مسؤولیة مالك المشروع الفردي ھي غیر محدودة من جمیع التزامات 

محدودة بحدود الحصة  فھي الشركة امـا مسؤولیة مالك الشركة محدودة المسؤولیة
لشركة ھذه ا المقدمة فیھا ولا یجوز الـرجـوع علیھ في بقیة اموالھ . واما رأس مال

 دینار. ) 1000000فیجب ان لا یقل عن ملیون (

ویجب على مؤسس ھذه الشركة اعداد بیان یقوم مقام العقد لعدم وجود مؤسسین 
تطبق على العقد ویتولى ادارة الشركة محدودة  التيآخرین ، وتسري علیھ الاحكام 

ئة العامة للشركة المسؤولیة مالك ھذه الشركة وتطبق علیھ الاحكام المتعلقة بالھی
 بالاجتماعات.باستثناء ما یتعلق منھا 

 ثانیاً : شركات الاشخاص 
 وھي الشركات التي یكون الاعتبار الشخصي الأساس في تكوینھا. 

 الشركة التضامنیة :  -1

یقل عن اثنین ولا یزید  التضامنیة من عدد من الأشخاص الطبیعیین لا ةتتألف الشرك
ً یكو ن لكل منھم حصة فیھا ویتحملون متضامنین على خمسة وعشرین شخصا

 المسؤولیة الشخصیة غیر المحدودة عـن جمیع التزامات الشركة. 

 اوینبغي ان یحـتـوي عـقـد الشركة التضامنیة علـى اسـم الشـركة ونشاطھا ونوعھ
واسم احد اعضائھا في الاقل مثل شركة علي واحمد لانتاج المصابیح الكھربائیـة 

) 500000الشركة عـن خمسمائة الف ( ب ان لایقـل رأس مـالالتضامنیة ویج
قانون الشركات ادارة ھذا  وحصر دینار ویقسم الى حصص بموجب عقد الشركة

النوع من الشركات بالھیئة العامة والمدیر المفوض اذ تتالف الھیئة العامة من جمیع 
یشترط فیھ ان اعضاء الشركة ویتم تعیین المدیر المفوض من قبل الھیئة الذي لا

ي الشـركة امـا اختصاصاتھ فتشمل جمیع اختصاصات مجلس الادارة فیكون عضواً 
 منھا بالاقتراض والرھن والكفالة.  تعلقعدا ما ی
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وتستمر الشركة التضامنیة في حالة وفاة احد الشركاء فیكون الورثة شركاء في ھـذه 
ك مـانـع رین او كـان ھنـاالشـركة امـا اذا عـارض الـوارث او سائر الشركاء الآخ

نصیب  ستمر بین الشركاء الباقین ولا یكون للوارث الاتقـانونـي فـان الشركة 
ھ یوم الوفاة ویدفع الیـھ مورثھ و اموال الشركة ویقدر ھذا النصیب بحسب قیمت

ھذه الحالة یجب تعدیل عقد الشركة أوتحویلھا الى مشروع فردي اذا  فينـقـدا. و
 ة بقاء شریك واحد فقط. ترتب على الوفا

 وصفیتواذا عسر الشریك أو حجـر علـیـھ اسـتمرت الشـركة بین الشركاء الباقین 
  .حصة الشریك المعسر أو المحجور علیھ

ي الشركة التضامنیة مقاضاتھا أو مقاضاة أي شـریـك كـان عضواً فیھا ویكون ئنولدا
 الشركاء ملزمین بالایفاء على وجة التضامن. 

 : ع الفرديالمشرو -2

ویقصد بالمشـروع الفـردي شركة الشخص الواحـد وتتكـون ھـذه الشركة من 
یكون مالكا للحصة الواحدة فیھا ومسؤولا مسؤولیة شخصیة  دشخص طبیعي واح

 .وغیر محدودة عـن جمیـع التزامـات الشركة

م مؤسس المشروع الفردي بیانا یقـوم مـقـام عـقـد الشركة وتسري علیھ احكا ویعد
العقـد اینما وردت في قانون الشركات . ویتضمن ھـذا البیان اسم الشركة المستمد 

مد لانتاج المدافئ الكھربائیة مثل سعید احاطھا واسم مالك المشروع الفردي من نش
اجراءات التأسیس نفسھا الواردة آنفاً .  المشروع) وتسري على ھذا (مشروع فـردي

 .الاعمال اللازمة لادارة المشروع مفوض یتولى كما ینبغي أن یكون للمشروع مدیر

 الشركة البسیطة :  -3

تتكون الشركة البسیطة من عدد من الشركاء لایقل عن اثنین ولا یزید على خمسة 
اكثر عملا والاخـرون مـالاً .  أویقدمون حصصا في رأس المال أو یقدم واحد منھم 

ل وإن تـودع نسخة مـنـھ لـدي ویجب ان یوثق عقد الشركة البسیطة مـن الكاتب العد
مسجل الشركات والا كان العقد باطلا . ویعین في العقد مقدار حصة كل شریك في 
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رأس مال الشركة وبخلاف ذلك تعتبر الحصص متساویة اما اذا كانت الحصة عملاً 
ـح والخسارة كان بحدد العقد نصیب الشركاء مـن الـرطبیعتھ واذا لم ی یانفیجب ب

ن الشركاء في ذلك بقدر حصتھ في رأسمال الشركة . اما اذا حدد نصیب كـل مـ
نصیب كل من الشركاء في الربح فقـط وجـب اعتبار ھذا النصیب في الخسارة ایضاً 

لم یحدد العقد نصیب الشریك  اذاواذا حدد في الخسارة اعتبر ھذا في الربح ایضاً و
ً لما رھ في الربح والخالذي قدم حصتھ عملاً وجب تقدیر نصیب حتھ بسارة تبعا

 .الشركة من ھذا العمل

محدودة اذ انھم مسؤولون عن دیون الشـركة واذا لم مسؤولیة الشركاء فھي غیر  اما
النصیب المتفق علیھ في توزیع  شركاء تـوزع الخسارة علیھم بقدرحصص ال تـف

شأنھا الخسائر وتستمر الشركة البسیطة عند وفاة الشریك أو اعساره أو الحجر علیھ 
 في ذلك شأن الشركة التضامنیة. 

 الشركات  جدم
یجوز دمـج شـركة او اكثر باخرى او دمج شركتین او اكثر لتكوین شركة جدیدة، 

 ویشترط لجواز الدمج بین الشركات : 

 ان لایؤدي الدمج الى :  -اولا

 فقدان الشركة المساھمة شخصیتھا المعنویة لصالح شركة محدودة اوتضامنیة. - أ
 شركة تضامنیة.  لصالحالشـركة المحدودة شخصیتھا المعنویة  فقدان . ت
فقدان الشـركة المساھمة او المحـدودة او التضامنیة او المشـروع الفردي   . ث

 شخصیتھا المعنویة لصالح الشركة البسیطة. 

یؤدي الدمج الى زیادة عدد اعضاء الشركة المندمج بھا او الناجمة عن  ان لا -ثانیا
 المقرر لھا قانونا بحسب نوعھا  الدمج على الحد

حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المدمج بھا او  نتقلھذا وت
 الناجمة عن الدمج . 
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